تقرير مجلس الادارة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان
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مقدمة 

تناول المجلس الشؤون الاقتصادية المحلية والعربية والدولية ، مالية الاتحاد ، وتطوير عمل الاتحاد، وتواصل الاتحاد مع جهات القطاع العام ، بالاضافة الى نشاطات أخرى قام بها رئيس المجلس والأعضاء واللجان لدعم اهداف الاتحاد وتنفيذها، كما تم انتخاب هيئة المكتب بعد مرور سنتين على انتخابه الأول،  بتاريخ 4 نيسان 2009 

وقد ركز بشكل مكثف على الشؤون الاقتصادية المحلية التي تأثرت بالظروف السياسية التي سادت خلال العام 2009،  وشملت الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة بالاضافة الى الأزمات الخارجية. وفي هذا الاطار اقام نشاطات عدة في لبنان لاستقطاب الوفود والشخصيات الاقتصادية العربية والأجنبية لتنشيط عجلة الاقتصاد، والمرافق السياحية.

 كما خسر الاتحاد خلال الصيف أحد أركانه، عبد الله غندور - رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، وتبع ذلك التحضير لانتخابات مجالس ادارة الغرف مما أدى الى تراجع نشاط الاتحاد في النصف الثاني من هذا العام. 
ونعرض لكم فيما يلي أهم النشاطات التي جرت خلال هذا العام :
أولا : اجتماعات مجلس الادارة  

عقد المجلس اربعة اجتماعات لمجلس الادارة واجتماع واحد لهيئة المكتب : 

· السبت 24 كانون الثاني 2009  في غرفة صيدا والجنوب

· اجتماع هيئة مكتب يوم الاثنين 16 آذار 2009

· اجتماع مجلس ادارة السبت 4 نيسان 2009
· اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 11 تموز 2009
· اجتماع مجلس ادارة السبت 30 تموز 2009
تناول المجلس الشؤون الاقتصادية المحلية والعربية والدولية ، مالية الاتحاد ، تواصل الاتحاد مع جهات القطاع العام، وتطوير عمل الاتحاد، بالاضافة الى نشاطات أخرى قام بها رئيس المجلس والأعضاء واللجان لدعم اهداف الاتحاد وتنفيذها، كما تم انتخاب هيئة المكتب بعد مرور سنتين على انتخابه الأول،  بتاريخ 4 نيسان 2010 

1- انتخاب هيئة المكتب 

جرى انتخاب هيئة مكتب الاتحاد في اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 4 نيسان 2009 ، بناء على مرسوم انشاء الاتحاد والنظام الداخلي للاتحاد تمت تلاوة النصوص القانونية المتعلقة بانتخاب هيئة مكتب اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان: المواد 18 و19 و27 و28 من المرسوم رقم 9656 تاريخ 28 كانون الأول 1996  (انشاء اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان) ، والمواد 13 و22 و23 والفقرة 3 من المادة 16 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان النافذ بتاريخ 7 نيسان 2005 

-  مدة ولاية مجلس الادارة  

عملا بأحكام المادة 18 من المرسوم، يتألف مجلس ادارة الاتحاد من كافة أعضاء هيئات مكاتب غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ،

وبما أن مدة ولاية المجلس سنتان ، 

وحيث أنه لم يطرأ أي تعديل في عضوية هيئات مكاتب الغرف من تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس الادارة في 20 آذار 2007، يتألف مجلس الادارة من السادة :

غرفة بيروت وجبل لبنان 

غازي قريطم  
 
الرئيس 

غابي تامر 

نائب الرئيس

محمد لمع

نائب الرئيس
نبيل فهد


أمين المال

غرفة طرابلس والشمال 

عبد الله غندور

الرئيس


مارسيل شبطيني
نائب الرئيس

ميشال الياس بيطار
نائب الرئيس

توفيق ياسر دبوسي
أمين المال

غرفة صيدا والجنوب 

محمد الزعتري

الرئيس 

منير البساط

نائب الرئيس

محمد حسن صالح
نائب الرئيس

قاسم خليفة

أمين المال

غرفة زحله والبقاع

ادمون جريصاتي
الرئيس 

انطوان خاطر

نائب الرئيس

منير التيني

نائب الرئيس 

محمد بكري

أمين المال 
- مدة ولاية هيئة المكتب

وبناء على أحكام المواد 18 و 27 و 28 من المرسوم رقم 9656 تاريخ 28 كانون الأول 1996 والمعدل بموجب القانون رقم 626/97 الذي عدل تسمية غرف التجارة والصناعة، والقاضي بانشاء اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، 
وبما أن ولاية هيئة المكتب سنتان انقضت بتاريخ 19 آذار 2009، وبناء على اقتراح السيد محمد لمع ، انتخب المجلس هيئة مكتب الاتحاد وتضم الأعضاء الحاليين السادة:

1. محمد  الزعتري 

الرئيس

2. ادمون جريصاتي

نائب الرئيس

3. غازي قريطم

نائب الرئيس


4. عبد الله غندور 

نائب الرئيس

5. محمد لمع 


نائب الرئيس

6. توفيق دبوسي

الأمين العام للسر

7. قاسم خليفة


الأمين العام للمال

8. نبيل فهد


مستشار

9. أنطوان خاطر

مستشار
2- تعيين مدقق حسابات للاتحاد
بعد انتهاء مدة العقد الموقع مع مدقق الحسابات رمزي جورج عن العامين 2007 و2008، 
تم تعيين مدقق حسابات للاتحاد الخبير رياض منصور الذي أعد ميزانية الاتحاد للعام 2009. 
3- الموقع الالكتروني المطور للاتحاد

تم انجاز العقد الموقع مع BORNINTERACTIVE  لتطوير الموقع الالكتروني للاتحاد ليضم المعلومات عن مشروع التنمية الزراعية، وهذا الموقع مؤهل لتطوير المعلومات وخلق نوافذ جديدة لمشاريع يقوم بها الاتحاد. 

4- تفعيل عمل مجالس رجال الأعمال المشتركة
وافق المجلس على آلية العمل المعدة لتفعيل مجالس رجال الأعمال المنشأة من قبل الاتحاد مع اتحادات غرف أو غرف عربية وأجنبية، لتطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان وهذه البلدان. وباشر العمل بالاتصال مع رجال الأعمال بناء على الاستمارة المعتمدة للاطلاع على المعوقات والمقترحات التي يقدمونها لضمها الى جدول أعمال يقترح على الجانب الاماراتي لمجلس رجال الأعمال اللبناني الاماراتي لاجتماع اللجنة المشتركة اللبنانية الاماراتية. 

5- الجمعية العمومية السنوية 

عملا بأحكام المادتين 10 و12 من المرسوم رقم 9656 تاريخ 28 كانون الأول 1996، (إنشاء اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان)، وعملا بأحكام المواد 7 و 8 و9 و12 من النظام الداخلي ، قرر المجلس الدعوة الى الاجتماع العادي للجمعية العمومية السنوية كما يلي : 

- الجلسة الأولى : الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس 19 شباط 2009

- الجلسة الثانية :  الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس 16 آذار 2009 
6- التواصل مع وزارة الصناعة

- متابعة الاتفاقية الاقليمية لقواعد المنشأ الأورومتوسطية 

- قرارات مجلس الوزراء المتعلق باعطاء صفة الالزام لبعض المواصفات القياسية بعد توقيع اتفاقية تقييم المطابقة والقبول المتبادل للسلع الصناعية.

- تشكيل مجلس امناء معهد البحوث الصناعية 

- تشكيل الجانب اللبناني في مجلس الاعمال اللبناني الإيراني 
7- التواصل مع وزارة الأشغال العامة والنقل 
المشاركة في اجتماعات الوزارة حول وضع الاجراءات الآيلة الى تسهيل العمل في المراكز الحدودية البرية والبحرية 
ثانيا : اجتماعات ونشاطات مع الهيئات الاقتصادية
1- اجتماعات الهيئات الاقتصادية 
شارك الاتحاد في اجتماعات الهيئات الاقتصادية التي عقدت عدة اجتماعات وصدر عنها بيانات تتعلق بمعالجة الركود الاقتصادي في ظل التوتر السياسي، والانتخابات النيابية وما تلاها من تكليف رئيس لتشكيل الحكومة واعداد البيان الوزاري في ظل أزمة مالية عالمية ، وما تعكسه هذه الظروف من ترقب وتستدعي مختلف القطاعات الانتاجية والمالية الخاصة والعامة الى درء الصدع وتحمل كل مسؤوليته الوطنية تجاه الاقتصاد الوطني ومعالجة الشؤون المعيشية. 
29 كانون الثاني 2009  

ناقشت الهيئات في اجتماعها الوضع الاقتصادي من مختلف جوانبه في ضوء المتغيرات والتحديات العالمية وفي ضوء الانعكاسات التي تتركها المواقف السياسية المتشنّجة على الوضع الاقتصادي اللبناني. واصدرت الهيئات في نهاية اجتماعها بياناً ركّزت فيه على ما يلي :

اولاً: 
لاحظت الهيئات الاقتصادية في الآونة الاخيرة عودة متدرّجة للتوتر السياسي في البلاد على خلفية اقتراب موعد الانتخابات النيابية . وفي هذا الصدد يهم الهيئات ان تحذّر جميع القيادات السياسية من دون إستثناء من أخطار العودة الى التشنج في الخطاب السياسي لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاستقرار العام للبلاد .

ثانياً:
ابدت الهيئات قلقها للمنحى الانفاقي والاتجاه الى فرض زيادات في الرسوم والضرائب ، وأكّدت انها تقوم بدراسة تفصيلية لمشروع الموازنة العامة ستقوم برفعها الى المسؤولين وتبدي فيها ملاحظاتها على هذا المشروع محذّرة من اقرار اية زيادة في الرسوم والضرائب قبل القيام بدراسة معمّقة لانعكاس هذه الزيادات على الاوضاع الاقتصادية .

ثالثاً:
أكّدت الهيئات الاقتصادية ان لبنان كان أقل تأثراً من غيره من الدول بالازمة المالية العالمية، ولكن لا يمكنه ان يستمر في مواجهات تداعيات الازمة الاّ من خلال وحدته واستقراره من ناحية، ومن ناحية اخرى عبر ممارسة الحكومة لصلاحياتها وسياساتها بالتضامن بين كل الوزراء .

رابعاً:
رحّبت الهيئات بما صدر عن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية التي عقدت في الكويت من توصيات وقرارات تخدم التضامن العربي وتتطلع الى ان يكون لبنان اول من يقطف ثمار هذا التضامن  استقراراً وازدهاراً . كما تنوه باهتمام الحكومات العربية بدور القطاع الخاص من خلال ابراز دوره ومشاركته في عملية التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي العربي واقرار معظم التوصيات التي اتخذها القطاع الخاص في المنتدى الاقتصادي الذي سبق القمة وهي تأمل ان تأخذ هذه التوصيات طريقها الى التنفيذ الفعلي من خلال متابعة الجهود لترجمتها الى واقع يأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان العربية ووحدة موقفها تجاه الاخطار والتحديات التي تواجهها .
11 آب 2009

في بداية الاجتماع شرح رئيس الهيئات نتائج الاتصالات التي اجراها بالمراجع المختصة للإسراع في كشف ملابسات حادث اختفاء رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال السيد عبد الله غندور وضرورة تكثيف الجهود الأمنية والقضائية لتحديد هوية الفاعلين وكشف الجهة التي تقف وراء عملية اختفائه.

بعد ذلك استعرض رؤساء الهيئات الوضع الاقتصادي من مختلف جوانبه في ضؤ المرحلة السياسية التي يعيشها لبنان وضرورة الاستفادة من المناخات الايجابية التي تجلت بالتحسن الكبير الذي شهدته أرقام مؤشرات النمو وسائر المؤشرات الاقتصادية وبالكثافة الكبرى في اعداد الزائرين والسياح من لبنانيين وعرب واجانب، وضرورة الاسراع في تشكيل حكومة تعكس هذه المناخات وتقوم بتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين في النهوض بالبلد والعمل على اطلاق برنامج اصلاحي سياسي واقتصادي واداري ومواجهة الاستحقاقات الداخلية والخارجية.

وشددت الهيئات الاقتصادية في نهاية اجتماعها على الامور التالية:

- ابدت الهيئات الاقتصادية استنكارها لحادث اختفاء احد أعضائها رئيس غرفة طرابلس السيد عبدالله غندور وطالبت السلطات الأمنية والقضائية بتكثيف جهودها لكشف ملابسات هذا الحادث ومعاقبة مرتكبيه وكل من يثبت القضاء انه على علاقة به مؤكدة تقديرها للاهتمام الذي تبديه الأجهزة الأمنية والقضائية في هذا المجال. 

- ابدت الهيئات أسفها للتأخر الحاصل في تشكيل الحكومة وطالبت بضرورة التعجيل بانجاز ملف التأليف وقيام كل الاطراف السياسيين بتسهيل مهمة الرئيس المكلف الشيخ سعد الحريري لتشكيل حكومة تكون بالفعل حكومة كل لبنان لتتمكن من مواجهة الاستحقاقات الداخلية والخارجية في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية، وكذلك الانطلاق بورشة العمل السياسية والاقتصادية والادارية والافادة من المناخات الايجابية التي يعيشها لبنان منذ عدة اشهر والتي تجلت بالكثافة الكبرى التي شهدها لبنان هذا الصيف في اعداد الزائرين والسياح من لبنانيين وعرب واجانب، وكذلك في التحسن الذي طرأ على ارقام المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات النمو حيث نسب الزيادة في أرقام هذه المؤشرات تخطت كل التوقعات رغم تداعيات الازمة المالية العالمية ورغم ان لبنان كان على ابواب انتخابات نيابية تخللتها حدة في المنافسة والخطاب السياسي وتمكن لبنان من انجازها في اجواء من الديمقراطية والشفافية وبمزيد من التهدئة والاستقرار بفضل السياسة الحكيمة التي انتهجها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وممارسته الحكم على اساس انه الضامن لوحدة اللبنانيين والداعي لاستمرار الحوار في ما بينهم بما يحقق تضامنهم ويعيد إلى لبنان ثقة العالم به.

ورأت الهيئات ان الاسراع في تشكيل دولة الرئيس سعد الحريري حكومة وحدة وطنية قادرة على العمل والانتاج سيكون له مفاعيل اقتصادية ايجابية ومهمة واساسية بالنسبة لدور لبنان الاقتصادي على مستوى المنطقة والعالم ودعم القطاع الخاص وتحسين الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

- نوهت الهيئات بالمصالحات التي تمت في الفترة الأخيرة واعتبرتها مؤشراً على إمكانية التفاهم والالتقاء بين كل اللبنانيين على اختلاف ميولهم واتجاهاتهم ودعت إلى تعميم هذه المصالحات لتصب في نسيان رواسب الماضي والتطلع نحو المستقبل بروح التآخي والتآلف في اطار وحدة وطنية جامعة.

- شددت الهيئات على ضرورة اضطلاع المجلس النيابي برئاسة دولة الرئيس نبيه بري بدور محوري لاطلاق ورشة عمل تشريعية. كما نوهت بالجهود التي بذلها دولته للحفاظ على وحدة الوطن والتقريب بين وجهات النظر المختلفة لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تتضافر جهود جميع القيادات اللبنانية للحفاظ على اجواء الامن والاستقرار وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية.

- أكدت الهيئات على ادراكها حجم التحديات التي يواجهها لبنان على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والاستحقاقات السياسية التي ترتقبها المنطقة والعالم ولكنها تدرك في نفس الوقت أهمية الفرص المتاحة أمام لبنان واقتصاده إذا تمكن من ترسيخ الاستقرار بمختلف جوانبه وتحصين الاقتصاد من تقلبات السياسة واطلاق عملية الاصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي المنشود في اتجاه نمو الاقتصاد وتحقيق الانماء المتوازن قطاعياً ومناطقيا.

· كررت الهيئات رغبتها باقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والعمل مع دولة الرئيس سعد الحريري من اجل تحقيق توافق اقتصادي شامل يضمن ايفاء لبنان بالتزامات الاصلاح المالي والاقتصادي الذي تعهد به تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية وذلك حرصاً على مصداقيته الدولية وتعزيز الثقة بمستقبل لبنان الاقتصادي.
· تركت الهيئات اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل التطورات والمستجدات السياسية والاقتصادية.
14 أيلول 2009

عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً بحثت خلاله في تطورات الأوضاع في ضوء اعتذار الرئيس المكلف الشيخ سعد الحريري واجراء استشارات جديدة.

وقد أذاعت الهيئات في نهاية اجتماعها البيان التالي:

1-  تبدي الهيئات الاقتصادية اسفها البالغ لما آلت اليه الامور في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، كما تبدي أسفها لإعتذار الرئيس المكلف عن التأليف وهذا بعينه يمثل نقطة سلبية قد تؤثر على مسيرة البلاد إذا ما لم يتدارك الجميع اهمية المسوؤلية الملقاة على عاتقهم و يعملوا بجد وايجابية على التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه البلاد على مختلف الاصعدة.
2- لقد كان من الطبيعي ان تتشكل حكومة جديدة اثر الانتخابات النيابية، وقد شكل اتفاق جميع الاطراف المعنية على قيام حكومة وحدة وطنية اطارا ايجابيا منح اللبنانيين ثقة متزايدة بإمكان ترسيخ مناخات الحوار والتوافق والتعاون لما فيه خير لبنان ومصلحته. ومن المؤسف جداً ان لا يوصل التوافق على الصيغة الحكومية إلى اتفاق سهل على التأليف اسماء وحقائب، وهذا ما تحمل الهيئات الاقتصادية مسؤوليته للفرقاء السياسيين في عدم الوصول إلى حكومة تأخذ على عاتقها زمام امور المواطنين في مرحلة سياسية حساسة إقليميا، وفي مرحلة دقيقة على صعيد اقتصادي واجتماعي، وخصوصا ان فصل الصيف هذه السنة تميز بتدفق كبير للسياح على لبنان ومعه تدفق رساميل واستثمارات خارجية كبيرة مثلت عنوانا للثقة بموقع لبنان ودوره إضافة إلى الحجوزات التي تلقتها الفنادق من اشقاء عرب ولبنانيين يعملون في الخارج لتمضية عطلة عيد الفطر السعيد والأعياد المقبلة في لبنان. .
3- تهيب الهيئات الاقتصادية بجميع الفرقاء السياسيين المعنيين بتشكيل الحكومة العودة الى المطالب المعقولة، والشروط المنطقية في عملية تأليف الحكومة، وتدعو إلى القيام بتنازلات متبادلة من كل الاطراف، تغلب مصلحة الوطن على كل المصالح الأخرى.   وهي تبدي تخوفها من ان يطيح عدم الوصول الى توافق بمناخ الاستقرار السياسي والامني الذي شكل العامل الاهم في التحسن الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية والمالية هذا الصيف.
4- انطلاقاً من ان الهيئات ترى في فخامة الرئيس ميشال سليمان صمام الامان للخروج من المأزق الذي تعاني منه البلاد فإنها تبدي ثقتها بدعوة فخامته إلى استشارات نيابية ملزمة غداً الثلاثاء وترى انها تشكل مناسبة لانطلاقة جديدة ايجابية تسحب فيها الشروط والشروط المضادة من أي طرف اتت وتنطلق بها مسيرة تأليف حكومة جديدة باسرع وقت من اجل الانطلاق في العمل الجاد لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين.
5- تكرر الهيئات دعوتها جميع الفرقاء السياسيين إلى توفير اجواء سياسية هادئة والعودة إلى خطاب سياسي بعيد عن التشنج يساعد على تخطي الصعاب التي يشهدها الوطن.
6- تركت الهيئات الاقتصادية اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل المستجدات.
1 تشرين الأول 2009

عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً بحثت خلاله انعكاسات الأوضاع الراهنة على القطاعات الاقتصادية بصورة عامة وعلى القطاع الصناعي بصورة خاصة في ضوء النتائج السلبية التي يحملها الاعلان عن إقفال مصنع يونيسيراميك وتسريح عماله الذين يزيد عددهم عن 450 عاملاً والتخوف من اتساع هذه الظاهرة لتشمل مصانع اخرى في ظل عدم وجود سياسة واضحة لحماية الصناعة اللبنانية وتشجيع الصادرات فضلاً عن التأثيرات السلبية الدائمة والتي ولدتها وتولدها الازمات السياسية المتلاحقة. 

وقد ركزت الهيئات في اجتماعها على الامور التالية:

· ان اقفال مصنع يونيسيراميك يضع الهيئات امام تخوف جدي من انعكاس هذا الامر على مصانع ومؤسسات اخرى. وهي ترى ان مؤسسة يونيسيراميك ليست مؤسسة عادية بل هي علم لبناني ومصدر فخر للصناعة الوطنية، ويمثل اضطرارها للتوقف عن العمل بهذه الطريقة ضربة قاسية للاقتصاد اللبناني وعلامة غير مشجعة عن السياسات المتبعة في لبنان لحماية الصناعة الوطنية.
· ان الهيئات الاقتصادية اذ تدق ناقوس الخطر في مرحلة من ادق المراحل التي يجتازها لبنان فإنها تحذر من انعكاسات تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية وخطورتها على كل الاوضاع وهي تكرر دعواتها الى القيادات السياسية المعنية للتعامل مع الواقع السياسي المعلق من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة التي تكفل اطلاق عجلة المؤسسات التي تعاني من شبه شلل الامر الذي سينعكس حكماً على القطاعات الاقتصادية كافة وبالتالي فإنه سينعكس على لقمة عيش المواطن اللبناني وتأتي قضية يونيسيراميك لتؤكد مرة جديدة على الحاجة الى المؤسسات للتصدي لكارثة من هذا النوع واستمرار الفراغ الحكومي اسهم ويسهم في حصول ازمات مماثلة.
· تدعو الهيئات الاقتصادية الى اعتماد حالة طوارئ اقتصادية لخلق مناخات تشجيعية تساهم في صمود المؤسسات الصناعية والانتاجية امام المنافسة غير المتكافئة التي تواجهها من الدول التي تمارس سياسة الاغراق وتدعم صناعاتها المحلية.
· تكرر الهيئات دعوتها لكل القيادات السياسية للافادة من مناخات داخلية واقليمية تبدو مؤاتية لتحقيق فرصة تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على اطلاق عجلة الحكم وممارسة دورها الانقاذي في كل المجالات.
· قررت الهيئات تشكيل هيئة متابعة لمعالجة اوضاع الصناعة اللبنانية ودراسة ظاهرة انخفاض الصادرات الصناعية. 
2- نشاطات مختلفة مع الهيئات الاقتصادية : 

- الملتقى السعودي اللبناني ، 27 -28 تشرين الأول 2009 في بيروت

افتتح الرئيس المكلف سعد الحريري في فندق "فينيسيا – انتركونتيننتال" أعمال الملتقى السعودي-اللبناني الخامس الذي تم تنظيمه بالتعاون مع "مجموعة الاقتصاد والاعمال" ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ، وحضره نحو 400 مشارك يتقدمهم وزير التجارة والصناعة السعودي ووزراء المال والصناعة والخارجية والثقافة اللبنانيين وعدد من الوزراء السابقين والنواب والسفراء المعتمدين.
تناول الملتقى العناوين التالية التي تشكل جوانب أساسية للعلاقات السعودية -اللبنانية:
1- فرص الأعمال والاستثمار في البلدين من حيث البيئة القانونية والإجرائية للاستثمار الأجنبي، والميزات التفاضلية لكل من البلدين، فضلا عن متطلبات تطوير بيئة الاستثمار والأعمال للمرحلة المقبلة.
2- فرص التعاون والاستثمار بين البلدين في الصناعة والتجارة. وتتناول هذه الجلسة مشاريع الاستثمار الصناعي والفرص المتاحة والاستراتيجية الجديدة للصناعة في المملكة.
3- فرص التعاون والاستثمار بين البلدين في الصناعة المصرفية والمالية، من خلال دور الاستثمارات السعودية في المصارف اللبنانية والعلاقات القائمة بين المصارف في البلدين.
4- فرص وآفاق الاستثمار والتعاون في السياحة من خلال عناصر التكامل بين البلدين، والمشاريع الممكنة.
5- فرص وآفاق الاستثمار والتعاون في العقار من خلال مشاريع التطوير العقاري، وأهم مشاريع البنى التحتية والمشاريع الكبرى وخصوصا في السعودية وفرص الاستثمار التي نوفرها.
وكرم خلال الملتقى بعض القيادات والمؤسسات السعودية واللبنانية التي تؤدي دورا مميزا في تطوير العلاقات بين البلدين وتنميتها.
شكّل الملتقى السعودي – اللبناني مناسبة لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لاعلان برنامج حكومته الاقتصادي المقبل على خلفية ما يتطلبه وضع لبنان المميز من دفع جديد لاعادة تحديث الاقتصاد وازالة العقبات من امام القطاع الخاص المنتج وزيادة القدرة التنافسية، "والاهم، المحافظة على الاستقرار السياسي والاقتصادي". وليس بعيداً، وجّه وزير المال محمد شطح رسالة الى المجتمع الدولي اكد فيها استمرار تقدم لبنان في معالجة العجز والدين العام.
 وتحدث رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد الزعتري عن دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات اللبنانية – السعودية وفي ترجمتها إلى مشاريع استثمارية أدت إلى تحقيق منفعة اقتصادية للبلدين. ورأى ان ثمة مجالات واسعة لإقامة مشاريع تفيد من الميزات التنافسية للبلدين.
وقد أكد المحاضرون على ما يلي: 

· أهمية الملتقى في استقطاب أصحاب القرار وقادة الأعمال "مع ما ينجم عنها من توسيع للمصالح والمبادلات"، مع التأكيد على ان الملتقى سينعقد سنوياً "ليظل أداة تواصل وتفعيل دائمين للعلاقات، وهو في طريقه ليصبح مؤسسة لها آلياتها.

· تكثيف عقد اللقاءات الثنائية وتبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض للتعريف بمنتجات البلدين وتسهيل إجراءات نفاذها الى الاسواق، إضافة إلى معالجة مشكلة الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الشحن.
· توقع ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية التي يستقطبها لبنان، نسبة 90 في المئة عربية المصدر بينها 70 في المئة استثمارات سعودية. ولفت الى وجود نحو 600 مشروع سعودي – لبناني مشترك.
· توقع أن تؤدي الصناعة السعودية دوراً بارزاً في علاقة المملكة مع الدول الأخرى، وخصوصاً بعدما عززت مناخها الاستثماري وبيئة الاعمال
- اليوبيل الذهبي لغرفة تجارة الكويت
شارك الاتحاد في حفل اليوبيل الذهبي لغرفة تجارة وصناعة الكويت وألقى رئيس الاتحاد كلمة استعرض فيها معرفته عن قرب منذ العام 1969، بالرواد الأوائل الذين كانوا خير قدوة، امتازوا بالغيرة والاندفاع بالإضافة إلى الخبرة والعلم ، أكفاء وذوي خبرة،  عهدت اليهم ادارة هذه الغرفة وتمتعوا بكفاءة مشهود لها في مجالات الاقتصاد والإدارة والشأن العام، وقد عملت الغرفة منذ تأسيسها على تطوير عملها بما تقتضيه الظروف الاقتصادية في الكويت ودول الخليج ، حتى أصبحت تشكل نقطة ارتكاز للتبادل التجاري بين البلدان الواقعة على الخليج العربي، 

على الصعيد العربي والخليجي والدولي، عملت الغرفة على تطوير اتفاقية تسهيل التبادل التجاري والترانزيت، وتطبيق قرارات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنظمة التجارة العالمية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الغرفة الإسلامية. وقد نظّمت الغرفة مئات المؤتمرات والندوات والمنتديات الاقتصادية لتشجيع الأعمال، وتسهيل المعاملات، وتقريب وجهات النظر، وتفسير القوانين، ورفع مستوى التجارة والصناعة في المنطقة عربياً ودولياً.
وتمنى لغرفة الكويت التقدّم المستمر نحو الازدهار المنشود، وقدم لها درعا تذكاريا بهذه المناسبة.   
- العشاء اللبناني البرازيلي ، 22 تشرين الأول 2009

نظم اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار وغرفة التجارة البرازيلية – اللبنانية حفل عشاء في المركز الدولي للمعارض "بيال" – وسط بيروت، تكريما لوفد الغرفة البرازيلية – اللبنانية ووفد رجال الاعمال البرازيليين الذي يضم اكثر من 50 شخصية تعمل في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والمصرفية والخدماتية.
وخلال الحفل الذي حضره رؤساء الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والزراعة وممثلوها، قدمت الغرفة البرازيلية – اللبنانية جائزتين الى كل من رجل الاعمال المصرفي البرازيلي ريكاردو مالكون والسيدة مي خليل من لبنان.
بدءا تحدث الفريدو قطيط عن العلاقات الاقتصادية بين لبنان والبرازيل وضرورة تنميتها وتطويرها، فيما تناول رئيس اتحاد الغرف محمد الزعتري الاقتصاد اللبناني وتجاوزه تداعيات الازمة المالية – الاقتصادية العالمية بنجاح، ودور القطاع الخاص اللبناني في تعزيز مناعة لبنان تجاه الازمات الدولية، ودخول رجال الاعمال في مشروعات مشتركة "من اجل دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين". اما القصار فأشار الى انه حظي بشرف تسلمه الجائزة اللبنانية – البرازيلية، التي منحت للمرة الاولى لمناسبة الاحتفال بالعيد الـ50 لغرفة التجارة البرازيلية – اللبنانية، "وقد توافقنا انا وقطيط على ضرورة تكريس منح هذه الجائزة في حفل سنوي، مع ما لهذا الامر من تأثير ايجابي يضفي زخما متواصلا على العلاقات اللبنانية – البرازيلية ويؤمن تفاعلا اكبر بين بلدينا".
وامل في تأليف حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري "لنستكمل العمل معا في اتجاه استعادة دور لبنان المفقود كمركز اقتصادي ومالي في المنطقة ومقصدا مفضلا للسياح الاجانب".

- الجمعية العمومية لجمعية غرف التجارة والصناعة لدول البحر المتوسط في بيروت بتاريخ 20 تشرين الثاني 2009

أقام الاتحاد عشاء تكريميا  على شرف الأعضاء المشاركين في الجمعية العمومية لجمعية غرف التجارة والصناعة لدول البحر المتوسط في بيروت بتاريخ 20 تشرين الثاني 2009 ، بعد أن تم توقيع اتفاقيتي تعاون بين المصرف الأوروبي للاستثمار وكل من الجمعية والاتحاد العام للغرف العربية تساهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال في الدول العربية والدول الأوروبية والمتوسطية.

- عشاء تكريمي حاشد أقامته الهيئات الاقتصادية في "البيال"  تكريما للرئيس سعد الحريري ، بتاريخ 8 كانون الأول 2009 

اقامته الهيئات الاقتصادية في مركز المعارض "البيال" تحت شعار "معا نصنع اقتصاد لبنان"، عشاء تكريميا أقامته الهيئات الاقتصادية في "البيال"  تكريما للرئيس سعد الحريري ، وحضره حشد من الوزراء والنواب والسفراء وفاعليات اقتصادية ومصرفية ومالية.

تضمن برنامج الحفل كلمات لرئيس الهيئات الاقتصادية وحاكم المصرف المركزي ودولة رئيس مجلس الوزراء ، أكدت في مجملها على وحدة الصف الوطني من القطاع الخاص والقطاع العام وعلى ضرورة التنسيق بينهما للوصول الى تحقيق الغايات المرجوة لبناء مستقبل واعد للبنان الذي رغم الأزمة العالمية حقق نموا هاما باتحاد أبنائه.

وتضمنت الكلمات التي ألقيت في هذا الحفل عشية جلسة الثقة للحكومة الجديدة ما يلي: 

القصار
تحدث وزير الدولة عدنان القصار باسم الهيئات الاقتصادية عن اهمية اللقاء عشية جلسة الثقة، وفي ظل اجواء المصالحات التي يرعاها رئيس الجمهورية ميشال سليمان "بما انعكس ارتياحا"، وفي ظل الرغبة التي ابداها الرئيس نبيه بري في تحويل المجلس ورشة عمل. وقال ان البيان الوزاري تضمن جزء مهما من وجهة نظر عامة للهيئات الاقتصادية "تتعلق بالاجراءات والسياسات لتعزيز النمو وانشاء شبكة امان اجتماعي وتطويرها وضبط المالية العامة وترشيدها الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وقال ان الهيئات الاقتصادية التي ادت دورا مركزيا في صوغ السياسات الاقتصادية للبلاد جنبا الى جنب مع الحكومات المتعاقبة، تؤكد بقاءها على وحدتها وتضع امكاناتها وتطلعاتها بتصرف الرئيس الحريري والحكومة، مبديا ثقته بمستقبل لبنان الاقتصادي والانساني، ومشيرا الى النمو والزخم في الحركة المالية والسياحية والاستثمارية "التي تعزز في ظل المناعة الكبيرة التي اظهرها لبنان تجاه الازمة العالمية بشقيها المالي والاقتصادي".

سلامة
ورأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان حكومة الوفاق الوطني "هي فرصة فريدة نرجو ان يستثمرها لبنان، ونضع كل طاقاتنا العامة والخاصة لانجاحها"، لافتا الى نجاة الاقتصاد من تداعيات الازمة العالمية "اذ عوّض النشاط السياحي التباطؤ في بعض القطاعات، فارتفعت توقعات النمو من 4 الى 7 في المئة، واستقر الناتج على 32,7 مليار دولار، واستقطبت الثقة التي حققها المركز المالي رساميل اضافية درأت خطر تراجع التحاويل من جراء تدهور توظيفات بعض اللبنانيين في الخارج او تسريح بعض العاملين في الخليج". 
واذ أمل في استمرار النمو السنة المقبلة "وكل التوقعات تؤكد ذلك، فيصبح لبنان في عداد الدول الناشئة"، رأى ان النتائج تحققت بفضل رهان العالم ان لبنان وصل الى شاطئ الامان. واكد ان المحافظة على الاستقرار من اهم العوامل الاقتصادية "ولن تتمكن السياسات العامة والجهود الخاصة من المحافظة على وضع اقتصادي سليم ما لم تقترن بمناخ يوحي الثقة". ودعا الى تحسين مناخ الاستثمار، مشددا على اهمية القرار الاساسي رقم 7743 في التوجيه نحو المشاريع المتطورة التي تناسب الاقتصاد وفرص العمل المطلوبة.

الحريري
وفي كلمته، تحدث الرئيس الحريري عن الفرص الكثيرة التي فاتت لبنان في الاعوام الاخيرة، مؤكدا "اننا نقف على عتبة فرصة حقيقية ملموسة وواعدة، لن يسامحنا أولادنا وأحفادنا إن أضعناها. فرصة يمكن أن تعوض كل الفرص الضائعة". 
أكد الحريري ان الفرصة السياسية الداخلية والفرصة الاقليمية العربية يرافقهما في لبنان، فرصة اقتصادية ذهبية، مشيرا الى ان لبنان لم يكتف بتفادي الأزمة العالمية "بل نما في ظلها"، بدليل نمو الناتج المحلي، والسياحة، والودائع المصرفية، والصادرات، والاستثمارات. "هذه هي أولوياتنا، لأن الهواء الملوث، عندما يقترب من أنوف اللبنانيين واللبنانيات لا يسأل هذا ولا تلك ما هي طائفتك؟ ولأن الغذاء المسموم، لا يسأل الأفواه عن مذهبها. ولأن المياه الموبوءة، لا تسأل الأمعاء عن دينها. ولأن الجوع الكافر، والمرض والعوز والفقر، لا يسألون أطفالنا ما هو انتماؤكم السياسي وما رأيكم بهذه الفقرة أو تلك من البيان الوزاري".
ورأى ان مجموع هذه الفرص "التي يمكنها أن تعوض كل الفرص الضائعة والفرصة التي قررنا أنها لن تضيع علينا هذه المرة"، مشيرا الى "ان هذا القرار، على مستوى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ومستوى الدولة لا يعني شيئا من دونكم، أنتم رواد القطاع الخاص. وأنا هنا لأدعوكم، إلى أن تشبكوا الأيدي معنا، لتحقيق الازدهار. نعم، على الدولة أن تسهّل وتحفز وتشجع وتشرع وتنظم، لكني واثق أنكم تعرفون أن عليكم أن تبادروا وتستثمروا وتوظفوا في بلدنا واقتصادنا وشبابنا، تماما كما أنني واثق أنكم لن توفروا جهدا كي لا تضيع الفرصة علينا جميعا". واكد ان هذه الفرصة في ظل تهديدات العدو الإسرائيلي لوطننا، تزيدنا وحدة وطنية، والوحدة الوطنية تزيدنا استقرارا، والاستقرار يزيدنا إنتاجا وإنجازا، والإنجاز معكم يتحقق".

ثالثا : النشاط في خدمة القطاع الزراعي
1- اللجنة الزراعية 

عقدت اللجنة الزراعية تسعة اجتماعات تمحورت المناقشات فيها حول المواضيع التالية: معالجة مشاكل التصدير والنقل الى الاسواق الخارجية، وضع خطة عمل لتطبيق العمليات الزراعية الجيدة، تنظيم المشاركة في معرضي Medfel في فرنسا وMacfrut  في ايطاليا، متابعة موضوع إنشاء مركز تبريد للخضار والفاكهة في مطار بيروت الدولي، ومواضيع أخرى تتعلق بالمقترحات لتطوير القطاع الزراعي، البرنامج الوطني لدعم الصادرات الزراعية، مذكرة التفاهم بين اتحاد الغرف ووزارة الزراعة حول متابعة اصدار النشرة الزراعية والموقع الالكتروني لمشروع التنمية الزراعية.
على ضوء نشاطات اللجنة تم اعداد التقارير ومراسلات أهمها:
· كتاب الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتضمن مقترحات في الشأن الزراعي على المستوى الوطني لدعم القطاع الزراعي ولتعزيز قدراته التنافسية وتسهيل دخول المنتجات الزراعية اللبنانية الى الأسواق الخارجية. وتضمن التقرير لائحة بمشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي لدى مجلس النواب والتي ينبغي اقرارها.
· مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف ووزارة الزراعة لمتابعة اصدار النشرة الزراعية والموقع الالكتروني لمشروع التنمية الزراعية، وتم الحصول على موافقة الوزارة على المذكرة.
· خطة عمل لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة على المنتجات الزراعية اللبنانية لتعزيز قدراتها التنافسية وتسهيل دخولها الى الأسواق الخارجية.
2- المساهمة في اعداد برنامج عمل الحكومة الجديدة :

العناية في الشأن الزراعي على المستوى الوطني : 

تقدم الاتحاد بكتاب الى دولة رئيس مجلس الوزراء ، مع التمني أن تضع الحكومة الجديدة القطاع الزراعي في صلب اهتماماتها ، نظرا لما لهذا القطاع من ارتباطات وانعكاسات على أوضاع البلد والمواطن اللبناني على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية. وضمن اطار الدور الذي تتميز به الغرف في ايصال مطالب وشجون العاملين في القطاعات الاقتصادية الى الحكومة ، ومساهمة منها في تحديد الأولويات التي ترى أنه من الضرورة على الحكومة العتيدة التركيزعليها للفترة المقبلة،

تقدم الاتحاد بمقترحات في الشأن الزراعي على المستوى الوطني، تضمنت ما يلي :

"أولاً: التشريع والمراقبة

مشاريع القوانين الزراعية القائمة واقتراح مشاريع جديدة

يعاني القطاع الزراعي من معضلات بنيوية أساسية مردها غياب التشريعات واعمال المراقبة والمحاسبة في ميادين تتصل بتنظيم القطاع والعاملين فيه، تطوير جودة الانتاج الزراعي، ضمان صحة المستهلك، حماية البيئة، حماية الانتاج الوطني، الدعم الزراعي وغيرها.

ولقد تم العمل على اعداد العديد من مشاريع القوانين المرتبطة بالزراعة خلال الاعوام الماضية لم يتم اقرار معظمها، اضافة للحاجة الى اقتراح مشاريع لقوانين جديدة، نذكر أهمها:  

مشاريع قوانين لم تقر بعد:
· قانون سلامة الغذاء.
· قانون الحجر الحيواني.
· قانون المؤشرات الجغرافية.
· قانون المواصفات، القواعد التقنية واجراءات المطابقة.
· قانون انشاء وكالة تنمية الصادرات Export Promotion Agency .
· قانون الزراعات العضوية.
· صندوق الضمان من الكوارث.
· مرسوم المعهد الوطني للكرمة والنبيذ.
مشاريع قوانين جديدة مقترحة:
· مشروع قانون يتعلق بتعديل المادة 13 من المرسوم رقم 36/67 ( لانشاء السجل الزراعي).
· اقتراح مشروع قانون يرعى النسب القصوى المسموحة للترسبات الكيميائية في الخضار والفاكهة.
· اقتراح مشروع قانون لتطوير عمل التعاونيات الزراعية.
· اقتراح مشروع قانون ينظم عمل اسواق الجملة للخضار والفاكهة.
· اقتراح مشروع لانضمام لبنان الى معاهدة حماية الاصول النباتية UPOV
· اقتراح قانون يرعى إتلاف عبوات المبيدات الفارغة.
تشديد المراقبة على جودة المنتجات الزراعية اللبنانية والمستوردة

تشديد اعمال المراقبة من قبل وزارة الزراعة مباشرةً أو بواسطة شركات عالمية متخصصة بمراقبة الجودة للتأكد من مطابقة المنتجات المحلية والمستوردة لمواصفات الجودة والشروط الصحية التي تحافظ على صحة المستهلك.
لذلك ينبغي المباشرة بتطبيق مواصفات التسويق الموضوعة من قبل مؤسسة ليبنور، بشكل إلزامي على المنتجات المحلية وتنظيم تداولها بحسب الابواب مع تحديد طرق التوضيب المسموحة لكل باب.

كما ينبغي وضع قانون يحدد النسب القصوى المسموحة للترسبات الكيميائية في الخضار والفاكهة المنتجة محلياً والمستوردة وتشديد المراقبة من قبل ألاجهزة المعنية للتأكد من خلو هذه المنتجات من المواد السامة والمضرة بصحة المستهلك اللبناني.

ثانياً: تطوير القانون الخاص بتشجيع الاستثمارات في المجال الزراعي
إن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة البيئية سوف يؤدي الى انعاش الوضع الاقتصادي في المناطق الريفية والى خلق فرص العمل ورفع المستوى المعيشي للسكان.

لذلك ينبغي تطوير القانون 360 المتعلق بتشجيع الاستثمارات من أجل التحفيز على الاستثمار في المشاريع الزراعية في جميع المناطق اللبنانية وخاصةً المناطق الريفية من خلال خفض المعايير والحد الادنى المطلوب للاستثمار وتقديم الحوافز القصوى للمشاريع الاستثمارية في المجال الزراعي.  

ثالثاً: التعليم المهني الزراعي والتدريب

تدريب المزارعين على اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة GlobalGAP
اقرار الخطة التي تعمل اللجنة الزراعية على وضعها لتدريب المزارعين على اعتماد الممارسات الزراعية الجيدةGlobalGAP بالتعاون مع شركات المطابقة، والتي تقضي بأن تقدم الدوائر الزراعية في الغرف المشورة التقنية للمزارعين من خلال الدورات التدريبية النظرية والتطبيقية لاعتماد الممارسات الزراعية الجيدة GlobalGAP.

تطوير مناهج التعليم المهني الزراعي  
تحديث مناهج المدارس الزراعية في المناطق الريفية بحيث تتمكن من اعداد وتخريج تقنيين زراعيين متخصصين في طرق الانتاج والتوضيب والتسويق الحديثة لتدريب المزارعين على اعتماد هذه الطرق وتقديم المشورة اللازمة لهم. 

رابعاً: الدعم الزراعي

- تطبيق الخطة الجديدة لبرنامج دعم الصادرات الزراعية اكسبورت بلاس

عطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5/4/2006 تم وضع خطة حديثة لتطوير برنامج اكسبورت بلاس ترتكز على خفض الدعم على الصادرات الزراعية خلال 5 سنوات وادخال عناصر جديدة عليه لتحسين نوعية المنتجات وتسويقها في الخارج والتي تتلاءم مع شروط الدعم الزراعي المسموح بها من قبل منظمة التجارة العالمية.

لذلك، وبعد أن تم وضع خطة عمل البرنامج الوطني لدعم الصادرات الزراعية اللبنانية "اكسبورت بلاس"  2007 -2011 ، نقترح المباشرة بوضعها حيز التنفيذ باقرب فرصة ممكنة، خاصةً بشقيها المتعلقين بما يلي:  
· تغطية تكاليف حصول المزارعين على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة GlobalGAP
· دعم المشاركة في المعارض الزراعية في الخارج والترويج للمنتجات الزراعية اللبنانية.
كما نقترح ادخال عناصر جديدة على هذه الخطة بحيث يتم ربط الدعم على الصادرات الزراعية بشروط تضمن جودة وسلامة المنتجات المصدرة أهمها اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة GlobalGAP وخلو هذه المنتجات من الترسبات الكيميائية.
ومن المقترحات العملية التي يمكن وضعها حيز التنفيذ، توقيع مذكرات تفاهم مع المختبرات اللبنانية المتخصصة والمعتمدة نتائجها في الخارج لتخفيض كلفة الفحوصات المخبرية على الترسبات الكيميائية في الخضار والفاكهة المعدة للتصدير.

خامساً: تطوير البنى التحتية المرتبطة بالتصدير

· إنشاء مركز تبريد في مطار بيروت الدولي لتصدير المنتجات الزراعية الطازجة والمبردة

نظراً لحاجة مصدري الخضار والفاكهة الى وجود مركز تبريد بحسب الشروط والمواصفات المطلوبة لضمان جودة الخضار والفاكهة المعدة للشحن الجوي عبر مطار رفيق الحريري الدولي، تعمل اللجنة الزراعية لدى اتحاد الغرف وبالتنسيق مع المصدرين على دراسة السبل الممكنة لانشاء هذا المركز. لهذه الغاية، تم عقد سلسلة من الاجتماعات حضرها معنيون بهذا الموضوع من وزارة النقل ووسطاء النقل وشركة طيران الشرق الاوسط، حيث أعربت الشركة عن اهتمامها ببناء مركز التبريد.

لكن ينبغي أن تتواكب كل هذه المساعي بالدعم اللازم على مستوى الحكومة الجديدة من أجل اقرار هذا المشروع بالسرعة الممكنة.

· توسيع المراكز الحدودية للجمارك لتسريع حركة النقل والترانزيت عبر الحدود
نظراً لضيق المساحات المطلوبة لوقوف شاحنات نقل البضائع اللبنانية في المعابر البرية، والتي تتسبب بزحمة خانقة خاصةً خلال المواسم الزراعية حيث تنشط عملية تصدير الخضار والفاكهة الى الاسواق العربية مما يؤدي الى تأخير قد يتسبب بتلف هذه المنتجات وبتكبد المصدرين خسائر فادجة. لذلك، ينبغي وضع مخطط شامل لتوسيع جميع المراكز الحدودية وتسهيل حركة عبور شاحنات النقل بالاتجاهين."  


قدم هذا الكتاب الى رئيس الحكومة المكلف خلال شهر تموز 2009


وبعد تشكيل الحكومة الجديدة وصدور البيان الوزاري ، نطلعكم فيما يلي على النقاط التي تطرّق اليها الاتحاد حول هذا البيان :

انشاء غرف زراعة
تضمن البيان الوزاري للحكومة الجديدة نقاطا هامة تعالج الوضع الاقتصادي والاجتماعي، كما وردت فيه العبارة التالية "النظر في فصل غرف الزراعة عن غرف التجارة والصناعة" كبند أخير في المقطع الخاص بالزراعة ضمن البيان الوزاري.
رفع الاتحاد كتابا الى رئاسة مجلس الوزراء يوضح فيه الدور الذي يقوم به الاتحاد خاصة وأنه قد استقر الرأي في المرحلة الماضية على استبعاد انشاء غرف زراعة مستقلة،  ولم تنشأ غرف زراعة أساسا لفصلها. وتضمن الكتاب ما يلي:
"يهمنا اطلاعكم أنه سبق لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان أن بحث موضوع انشاء غرف مستقلة للزراعة في الفترة الماضية، وتجدر الاشارة الى أن هذا الموضوع قد تمت مناقشته في اجتماعات لجنتي الزراعة والسياحة والادارة والعدل النيابيتين، حيث استقر الرأي على عدم جدوى انشاء غرف مستقلة وعلى تبني المشروع المقدم من اتحاد الغرف القاضي بتعديل المادة 13 من المرسوم 36/67 بغية تسهيل انتساب المزارعين الى الغرف وانشاء سجل زراعي، كما أن وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة كانتا على اطلاع وتتابعان هذا الموضوع بهدف تحقيق الاهداف الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 36/67 المعدل بالقانون رقم 626 تاريخ 23/4/1997، الذي أناط بغرف التجارة والصناعة والزراعة القائمة الاهتمام بشؤون الزراعة والدفاع عن مصالحها.

كما يسرنا أن نوضح أن غرف التجارة والصناعة والزراعة المتواجدة في مناطق بيروت وجبل لبنان، زحلة والبقاع، صيدا والجنوب، طرابلس والشمال، تؤدي الدور المتعلق بالاهتمام بالشأن الزراعي على أكمل وجه من خلال اللجان الزراعية لديها التي تضم أعضاء منتخبين في مجالس ادارتها، ومن خلال الدوائر الزراعية التي يعمل فيها موظفون من ذوي الاختصاص والخبرة في المجال الزراعي. 

بناء عليه، وحيث أن غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان تشكل واحة حوار وتعاون وتنسيق، تجمع بين كافة القطاعات الاقتصادية من زراعية وصناعية وتجارية وخدماتية، وفي ظل نظام العولمة الجديد وانفتاح الأسواق، يثبت النموذج الفريد للغرف اللبنانية فاعليته لناحية التنسيق المباشر بين جميع هذه القطاعات مما يسمح للمنتجات الوطنية بتطوير قدراتها التنافسية والولوج إلى الأسواق الخارجية،
إن تطوير النشاط الزراعي لدى الغرف اللبنانية، نتيجة طبيعية للترابط الوثيق بين الغرف والهيئات والفعاليات الزراعية، نظرًا للتواجد الفعلي للغرف في جميع المناطق اللبنانية ولانخراط العاملين في الشأن الزراعي في مجالس ادارة وأعمال ونشاطات الغرف، بالإضافة إلى المقومات المادية والبشرية التي تمتلكها.
ومن ابرز المهام التي تتولاها اللجان الزراعية لدى الغرف، المساهمة في إعداد السياسات والقوانين والبرامج ذات الطابع الزراعي والاقتصادي، وضع وتنفيذ برامج التنمية الزراعية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية، المشاركة في المباحثات حول الشق الزراعي ضمن الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية والاجنبية، تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات الزراعية، وتنظيم المشاركة في المعارض الدولية.

أما الدوائر الزراعية، فتعنى بمتابعة عمل اللجان وبتوفير الخدمات للعاملين في القطاع الزراعي ومن ابرزها، المشورة الفنية والمعلومات حول الانتاج والتسويق، اعداد خطط الاعمال ودراسات الجدوى الاقتصادية والملفات الخاصة بالقروض المصرفية، نظم ومواصفات الجودة في الأسواق الداخلية والخارجية، المعلومات حول المعاهدات التجارية واحصاءات التبادل التجاري، وعناوين المستوردين والمصدرين للانتاج الزراعي في لبنان والخارج.

بناءً عليه، وإذ نؤكد على عدم جدوى "إنشاء غرف مستقلة للزراعة" تعود بالفائدة على المزارع، نأمل أن يلق مشروع تسهيل انتساب المزارعين الى الغرف وإنشاء السجل الزراعي متابعتكم الحكيمة والعمل على إقرارهما. "

ودلت اهتمامات وزير الزراعة بعد ذلك، وفي نهاية العام 2009 ، على اهتمامه باعادة النظر في انشاء غرف مستقلة للزراعة او انشاء السجل الزراعي في ظل غياب أي شكل قانوني ينظم وضع المزارع في لبنان. 

- العقود ضمن مشروع التنمية الزراعية 

أ- الاهداف التي حققها مشروع التنمية الزراعية
اختتم "مشروع التنمية الــزراعــيــة" الــذي بدﺀ تنفيذه في كانون الثاني 2005 وبتمويل مــن الاتــحــاد الأوروبي والذي شارك في تنفيذه اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان. 
هدف المشروع الى رفع ايرادات المزارعين في قطاع الخضار والفاكهة عبر تحقيق افضل استخدام لعناصر الانتاج، وتحسين جودة المنتجات لتلبية متطلبات السوق بصورة افضل، ودعـــم الــحــلــول الــجــديــدة لتسويق المنتجات الــزراعــيــة، إضــافــة الــى تحسين ظــروف الانتاج والتسويق للخضار والفاكهة اللبنانية في الأسواق المحلية والعالمية، مع مشاركة القطاع الخاص من خلال مكاتب الادارة والمحاسبة الزراعية التي تم انشائها في غرف التجارة والصناعة والزراعة في المناطق، ونظام المعلومات حول الأسواق اللبنانية والأسواق العالمية للخضار والفاكهة ومقرًه في اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.

ونجح "مشروع التنمية الزراعية" في التدخل على المستويات التالية:

1- مستوى الادارة: حيث ساعد المشروع في تشجيع المزارعين على اعتماد الدراسات الاقتصادية لمشاريعهم وتحضير دفاتر الشروط واستقدام العروض وفضها بالطرق القانونية والعلمية وبمساعدة خبراء اتحاد الغرف.
2- مستوى الانتاج: تم تزويد المزارعين بكافة المعلومات حول الأصناف الجديدة والمطلوبة في الأسواق العالمية من خلال النشرات التي كانت تصدر شهرياً بالإضافة الى تقنيات الانتاج الحديثة وكيفية المعالجة من الأمراض من أجل تحسين جودة المنتجات وتقليص الخسائر والتكاليف.
3- مــســتــوى الــتــســويــق: ساعد في تسويق المنتجات وذلــك بربط المنتجين بالتجار المحتملين وبزيادة القيمة المضافة على المنتجات من خلال اعتماد طرق التوضيب المتطورة والحديثة للمحافظة على جودة ونوعية المنتجات. بالإضافة الى المعلومات حول الأسواق المحلية والعالمية والشروط والمواصفات المطلوبة للدخول الى الأسواق العالمية والتي تم نشرها ضمن النشرات الشهرية التي أصدرها اتحاد الغرف والمواقع الالكترونية الخاصة بالمشروع وباتحاد الغرف اللبنانية.
4- المستوى المادي: حيث ساهم المشروع بنسبة حوالي 40٪ من الموازنة التي تقدمت بها تجمعات المزارعين بموجب ”خطة عمل“.
بالإضافة الى الدور المحوري الذي لعبه المشروع في تحسين ظروف القطاع المعيشية وزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية اللبنانية، وحماية البيئة وصحة المستهلك من خلال تشجيع المزارعين على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة ونظام التتبع لمنتجاتهم واعتماد معاملات ما بعد الحصاد الموصى بها عالمياً للحفاظ على جودة ونوعية المنتجات لفترة زمنية اطول.
ب - انجاز تنفيذ العقود المتعلقة بمشروع التنمية الزراعية

- مشروع نظام المعلومات حول الأسواق :
انتهى تنفيذ العقد خلال شهر تشرين الثاني 2009 بعد أن تأخر التنفيذ لاسباب تقنية في الغرف ووزارة الزراعة.

بحث المجلس في الفترات القانونية لتنفيذ العقد وتقديم التقارير حوله، بعد أن رأى المجلس أن شركة ساليس المصرية لم تنجز الدور المطلوب منها بالشكل المناسب تم الاتفاق معها في مصر لتزويد كل غرفة بنسخة أساسية عن هذا البرنامج عدا عن نسخة الاتحاد ووزارة الزراعة، ونفذت الشركة ما طلب منها خلال زيارة خاصة للفريق التقني الى لبنان.

بعد التأكد من حسن سير العمل على البرنامج، وانجاز الدور المطلوب من الاتحاد حسب شروط العقد، تم ارسال التقرير النهائي حول هذا المشروع مع البيانات اللازمة، الى وزارة الزراعة للمطالبة بالرصيد الباقي للاتحاد في ذمة الاتحاد الأوروبي. 

- مشروع النشرة الشهرية والموقع الالكتروني لمشروع التنمية الزراعية :

تم انجاز العقد الموقع لتنفيذ مشروع النشرة الشهرية والموقع الالكتروني لمشروع التنمية الزراعية، وحصل الاتحاد على الرصيد الباقي من الاتحاد الأوروبي بواسطة وزارة الزراعة وتم توزيع الرصيد على الغرف الأربع. 

ج- تأمين الاستمرارية 

- نظام المعلومات حول الأسواق 
التزم الاتحاد بمتابعة المهمات التي كان يقوم بها من ضمن بنود العقد:

- اصدار تقارير دورية حول الأسواق المحلية والعالمية 

- تطوير الموقع الالكتروني للاتحاد ونشر هذه المعلومات

-اصدار النشرة الزراعية وتطوير المعلومات الزراعية على الموقع الالكتروني 
تأمينا لاستمرارية المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي للتنمية الزراعية المنصوص عنها في الاتفاق الذي تم تنفيذه، تابع المجلس مع وزارة الزراعة مشروع اتفاقية التفاهم مع وزارة الزراعة لمتابعة اصدار النشرة الزراعية وتطوير المعلومات الزراعية على الموقع الالكتروني للمشروع ، بعد أن انتهى العمل بالعقد الموقع مع الوزارة ضمن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي.

وقد وافقت الوزارة على مشروع الاتفاقية وأبلغت الاتحاد برصد بند خاص في موازنة وزارة الزراعة  لتنفيذ بنود الاتفاقية، ولا زال التوقيع معلقا لتحديد الموعد من قبل وزير الزراعة.

4- السجل الزراعي
تابع المجلس نتائج المشاورات حول انشاء السجل الزراعي وبناء على توصيات هيئة المكتب، عقدت اللجنة الزراعية اجتماعات بحثت فيها كيفية متابعة انشاء السجل الزراعي الذي جاء نتيجة لتسهيل انتساب المزارعين الى الغرف اللبنانية، وبعد البحث والتشاور مع وزارة الزراعة، جاء اقتراح الوزارة باصدار مشروع قانون انشاء سجل زراعي في المحكمة الابتدائية.
لتنفيذ هذه الخطوة قانونيا يتوجب تعديل المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 36/67 المعدل، والمتعلق بانشاء غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، مع صدور مرسوم يتعلق بانشاء السجل الزراعي.

لحين البت بأمر السجل الزراعي الذي لا زال قيد البحث بين وزارة الزراعة والمجلس النيابي،

تمنى المجلس أن يصار الى البدء بالعمل على انشاء سجل معلومات حول العاملين في القطاع الزراعي وفقا للمناقشات التي جرت في الاجتماعات التي عقدت مع اللجنة الزراعية، والطلب من الدوائر الزراعية في الغرف اجراء التجارب العملية لتعبئة طلبات التسجيل للمزارعين والتجمعات الزراعية (خمسة على الاقل في كل من المجالات) ودراسة مدى واقعية وعملانية المعلومات المطلوبة فيها، دون تحميل الغرف أية أعباء أو مصاريف مادية. وقد بدأت الغرف بهذه الخطوة مع بعض العاملين في القطاع الزراعي في مناطقها  للاطلاع على امكانية تجاوبهم واهتمامهم بالعمل مع الغرف ليصار بعد ذلك الى تنظيم هذا القطاع بالشكل المناسب وايجاد الطريقة المناسبة للتواصل معه، تمنى المجلس على الغرف تزويد الاتحاد بنتيجة هذه التجربة.

تداول المجلس في اهمية القيام بهذه المهمة وتحديد الغاية من ذلك، وماذا يستفيد المزارع من تقديم الطلب، وتساءل عن حقوق المسجلين في هذا السجل مقارنة مع المنتسبين الى الغرف. 

بعد أن قامت الغرف بدور هام من خلال تنفيذ العقود التي انجزت ضمن مشروع التنمية الزراعية، من دورات تدريبية في الادارة والمحاسبة الزراعية، الى المعلومات حول الأسواق، والترقيم الرمزي ونظام التتبع، واكسبورت بلاس مع ايدال، والمختبرات المستحدثة في بعض الغرف.
من هذا المنطلق يمكن أن يستفيد المزارع بعد تسجيله من افادة صادرة عن الغرفة يحتاج اليها في حال حدوث الكوارث مثلا، وتبين هذه الافادة أنه مسجل في الغرفة بالاضافة الى المعلومات المتوفرة والتي قدمها حول استثماراته في الأراضي الزراعية أو الصادرات أو غيرها من المعلومات التي توضح نشاطاته وتساند هذه الافادة عند الحاجة اليها، كما يستفيد من الخدمات التي تقدمها الغرف من المشاريع التي ستستحدث لتنمية القطاع الزراعي.

واكد المجلس على أهمية التواصل مع التعاونيات التي تم التعرف عليها والعمل معها من خلال تنفيذ مشروع التنمية الزراعية والمباشرة بتسجيلها في بادئ الأمر لمتابعة الخدمات التي تساهم في تقدمها من ناحية الادارة والمحاسبة الزراعية والترقيم الرمزي ونظام التتبع، وتساعدها على الاستفادة من مشاريع أخرى في المستقبل لتطوير وتسويق انتاجها وبجودة أفضل ، وأنه يتوجب اطلاع طالب التسجيل على ما يكتسبه من خلال هذا التسجيل مع التوضيح أنه يختلف عن الانتساب الى الغرف. 
5- المشاركة في المعارض الدولية  

· في موضوع المشاركة في معرضي Medfel 28-30 نيسان 2009 بربينيان -  جنوب فرنسا،Macfrut  7-9 تشرين الأول 2009 في مدينة شيزينا - ايطاليا، وعلى ضوء الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة الماضية، تم تشكيل وفدين ضما عدد من المنتجين والمصدرين الذين شاركوا في هذين المعرضين، وأعدت المنشورات الترويجية للخضار والفاكهة اللبنانية.
·  اعداد مشروع للمشاركة في معرض Fruit Logistica 2010 في المانيا لكن لم يقرر المجلس المشاركة في هذا المعرض، الى أن يصار الى درس اقتراح اللجنة الزراعية حول المعارض التي يمكن المشاركة فيها خلال العام 2010
6- اجتماعات اللجان الوطنية والدولية
من ضمن التواصل مع مؤسسات القطاع العام شارك الاتحاد في اجتماعات اللجان الوطنية والدولية شملت ما يلي: 
· اجتماعات لجنة دستور الغذاء لدى وزارة الزراعة وتقديم المقترحات التي تعكس وجهة نظر قطاع الاعمال حول المواصفات الغذائية ضمن اطار منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة.
· اجتماعات لجنة التنسيق الخاصة بمشروع زيت الزيتون لدى وزارة الزراعة والممول من منظمة التعاون الايطالية.
· اجتماعات اللجنة الوطنية لقطاع الزيتون وزيت الزيتون 
· اجتماعات المرصد الوطني للزراعة لدى وزارة الزراعة حول وضع استراتيجية للقطاع الزراعي.
· اجتماعات بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان لوضع الاولويات التي ينبغي التركيز عليها في المشاريع المستقبلية المخصصة للقطاع الزراعي بتمويل من الاتحاد الاوروبي.
· اجتماع البنك الدولي حول تقييم سياسات الدعم الزراعي في لبنان ومناقشة سبل تطويرها.
· اجتماعات لجنة التنسيق الخاصة بمشروع "تعزيز قدرات انتاج وتسويق المنتجات الزراعية اللبنانية" بين وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة.
· اجتماعات اللجنة التسييرية لتحسين وتطوير الانتاج والتسويق الزراعي
· اجتماع لجنة الزراعة لدى غرفة التجارة الدولية حول تطوير القطاع الزراعي 
· اجتماعات حول معالجة مشكلة الترسبات الكيماوية في الخضار والفاكهة بحضور الجهات الرسمية والخاصة المعنية.
· اجتماعات اللجان القطاعية لدى مؤسسة ليبنور لوضع المواصفات الخاصة بالمنتجات الزراعية.
7- المحاور الرئيسية لبرنامج عمل اللجنة الزراعية على مستوى اتحاد الغرف للعام 2010.

المحاور الرئيسية للنشاط الزراعي التي ستتولى اللجنة الزراعية لدى اتحاد الغرف متابعتها خلال العام 2010، ترتكز أساساً على متابعة تنفيذ وتطوير النشاطات التي تمت خلال العام 2009 .

وحيث أن نشاط اللجنة الزراعية لدى الاتحاد يشمل جميع غرف المناطق، تم الاتفاق بين هذه  الغرف على التغطية المشتركة للمصاريف الخاصة بنشاطات اللجنة والتي تشمل الكوادر العاملة لدى الدائرة الزراعية المتمثلة بمهندسين زراعيين، من أجل التحضير للاجتماعات الدورية للجنة ومتابعة تنفيذ توصياتها وتطبيق خطة عملها.

نظراً للتقدم الكبير الذي تم احرازه في مجال النشاط الزراعي على مستوى اتحاد الغرف، والذي مكنه من تحسين دوره وموقعه كممثل لمؤسسات القطاع الخاص ومحاور أساسي للحكومة، ونظراً لضرورة متابعة تنفيذ هذه النشاطات خلال العام 2010 والتي من شأنها أن تعزز موقع الاتحاد والغرف، خاصةً في مواجهة طرح انشاء غرف مستقلة للزراعة، يهمنا التأكيد على ضرورة متابعة وتطوير النشاط الزراعي على مستوى اللجنة والدائرة الزراعية لدى اتحاد الغرف، والعمل على توظيف مهندس زراعي ثان باسرع مهلة ممكنة للمساعدة على القيام بالمهام العديدة التي تخطط لها اللجنة الزراعية.

وتتطلع اللجنة الى متابعة تنفيذ النشاطات التي قامت بها خلال العام 2009 والمتوقعة للعام 2010 وتشمل ما يلي : 

  اولا: 

 متابعة اصدار النشرة الزراعية وتطوير الموقع الالكتروني لمشروع التنمية الزراعية ويتطلب وجود مهندسين زراعيين على أقل تقدير من أجل تنفيذ المهام المطلوبة من قبل الاتحاد وهي تحضير المواد الشهرية الجاهزة للطباعة، علماً أنه خلال فترة تنفيذ مشروع التنمية الزراعية الذي أسس لانشاء النشرة، فقد تولى هذه المهمة فريق عمل مؤلف من 5 عناصر بشرية من ضمنهم الخبيرين الزراعيين. 
ثانياً: المشاركة في المعارض الزراعية الدولية
ضمن اطار الجهود التي تبذلها اللجنة الزراعية لدى اتحاد الغرف لدعم منتجي ومصدري الخضار والفاكهة في النفاذ الى اسواق خارجية جديدة، ستتابع اللجنة تنفيذ وتطوير هذا النشاط خلال العام 2010 وقد أعدت الدائرة الزراعية لهذه الغاية مشروعاً أولياً حول المعارض الدولية المنوي المشاركة فيها والاجراءات المطلوبة لتطوير الجناح اللبناني فيها. 
ثالثاً: تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة Global Gap 
على ضوء المشاركة في المعارض الزراعية الدولية، ظهرت الحاجة الى تحسين جودة الانتاج الزراعي اللبناني لملاءمة شروط ومتطلبات الاسواق الخارجية وتعزيز قدراتها التنافسية وتسهيل نفاذها الى هذه الأسواق وذلك من خلال السعي لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة.
لهذه الغاية، وعلى ضوء اجتماعاتها التي عقدت خلال العام 2009 بحضور المشاركين في المعارض الدولية وخبراء متخصصين في شركات مراقبة الجودة، قامت الدائرة الزراعية باعداد مشروع لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة GLOBALGAP على المنتجات الزراعية اللبنانية بالتعاون مع شركة IMC المتخصصة.

وستتابع اللجنة تنفيذ وتطوير هذا النشاط خلال العام 2010 

رابعاً: خدمات الدائرة الزراعية
سوف تعمل الدائرة الزراعية على متابعة النشاطات المتعلقة باعداد التقارير حول اسعار الخضار والفاكهة المحلية التي تقوم الغرف الاربعة بجمعها من اسواق الجملة للخضار والفاكهة في المناطق بمعدل 3 مرات اسبوعياً، اضافة الى الاسعار الواردة من الاسواق الخارجية، حيث يقوم مهندسي الدائرة الزراعية لدى اتحاد الغرف بتحليل هذه الاسعار ضمن تقارير شاملة يتم نشرها على جميع المؤسسات الرسمية والخاصة المعنية.

خامساً: نشاطات متفرقة
سوف تتابع اللجنة والدائرة الزراعية لدى اتحاد الغرف مشاركتها في جميع اللجان الوطنية وحضور الندوات والاجتماعات على صعيد الوزارات والمنظمات الدولية وغير الحكومية في المجال الزراعي على المستوى الوطني.
رابعا : الشؤون الاقتصادية المحلية والخارجية

1- الاتفاقيات والنشاطات الاقتصادية - تمثيل الاتحاد
بحث المجلس في تمثيل الاتحاد في النشاطات التي يدعى اليها على صعيد رسمي، وفوض الرئيس تكليف من يلزم لتمثيل الاتحاد في حال عدم مشاركته شخصيا، على أن يكون ممثل الاتحاد أحد أعضاء مجلس الادارة في الاتحاد او في مجالس ادارة الغرف.

2- تفعيل عمل مجالس رجال الأعمال المشتركة
تداول المجلس في وضع آلية عمل لتفعيل مجالس رجال الأعمال المنشأة من قبل الاتحاد مع اتحادات غرف أو غرف عربية وأجنبية، لتطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان وهذه البلدان. وقد عممت استمارة معلومات الى رجال الأعمال للاطلاع على المعوقات والمقترحات التي يقدمونها لضمها الى جدول أعمال يقترح على الجانب الاماراتي لمجلس رجال الأعمال اللبناني الاماراتي لاجتماع اللجنة المشتركة اللبنانية الاماراتية التي سيشكلها الجانبين اللبناني والاماراتي لهذا المجلس وتم اعداد تقرير حول العلاقات بين لبنان والامارات العربية المتحدة للتحضير لاجتماع لمجلس رجال الأعمال اللبناني الاماراتي . وافق المجلس على هذه الآلية وتمنى متابعة نشاط الاتحاد في هذا المجال.

3- التواصل مع وزارة الاقتصاد والتجارة 
شارك الاتحاد بمساعدة لجنة الاتفاقات التجارية في المفاوضات حول الاتفاقات التجارية التي تمت مناقشتها خلال العام 2009 على الشكل التالي : 
· اتفاقية التجارة الحرة بين لبنان وتركيا 
· المشاركة في اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة المعنية بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين لبنان وتركيا (12-13 كانون الثاني 2009) 
· المشاركة في الاجتماع التحضيري للجنة الاقتصادية اللبنانية التركية المشتركة 

( 6 نيسان 2009)
· تقديم ملاحظات حول المفاوضات الخاصة بابرام اتفاقية تجارة حرة بين لبنان وتركيا (7 أيلول 2009)
· المشاركة في اجتماع للتباحث في اتفاقية تجارة حرة بين لبنان وتركيا (3 كانون الأول 2009) 
· اللجنة الاقتصادية المشتركة اللبنانية الايرانية المشتركة 
· المشاركة في الاجتماع التحضيري لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اللبنانية الايرانية المشتركة (3 شباط 2009)
· المشاركة في اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة اللبنانية الايرانية (10-12 شباط 2009) 
· المشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية اللبنانية الإيرانية المشتركة 10-12 آذار 2009 ) 
· التشاور حول عقد اتفاقية تبادل تجاري تفضيلية بين لبنان وإيران وادراج توصيات لجنة الاتفاقات التجارية (3 حزيران 2009)
· منظمة التجارة العالمية 
· المشاركة في الاجتماع السادس لفريق العمل المعني بعملية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية (26-27 شباط 2009، في جنيف) 
· المشاركة في الاجتماع السابع لفريق العمل المعني بعملية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية (27-28 تشرين الأول 2009، في جنيف) 
· الاجابة على المجموعة السابعة من الأسئلة الواردة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية فيما يخص ملخص وقائع الانضمام (12 ايار 2009 ) 
· المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (14-16 كانون الثاني 2009 ، في الكويت) 
· اللجنة المشتركة بين لبنان ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (الافتا)
· المشاركة في اجتماع خبراء لمناقشة المقترحات المقدمة من دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (الافتا) - 15 أيلول 2009 
· المشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة بين لبنان ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (الافتا) 7-8 تشرين الأول 2009 
· المشاركة في لجنة تقنية مشتركة للاتفاقات التجارية شكلت بتاريخ 22/12/2009  
ابداء الرأي في قوانين جديدة 
· تقديم طلب التحقيق في شكوى تزايد الواردات من المنتج : 
أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في غرف النوم ، حيث صدر قرار رقم 236/1/أت يتعلق بفرض رسم اضافي على التعريفة الجمركية مقداره 10% من القيمة على الواردات من الأثاث من خشب من الأنواع المستعملة في غرف النوم والتي تدخل تحت البند الجمركي رقم 940350
· مشروع قانون القواعد الفنية واجراءات تقييم المطابقة (20 آذار 2009) 
· انشاء غرفة تجارة وصناعة وزراعة في محافظة عكار واقتراح عدم الموافقة على هذا الطلب، ( 12 أيار 2009 ) 
المشاركة في اللجان الخاصة والندوات وتزايد الواردات  
· المشاركة في لجنة حكم للجائزة اللبنانية للامتياز ، ابتداء من 14 ايلول 2009 
· ندوة تدريبية حول المنافسة،  19-20 أيار 2009
· اللجنة التقنية الخاصة التي شكلتها وزارة الاقتصاد والتجارة في نهاية العام 2009
4- نشاط لجنة الاتفاقات التجارية 

وتضمن التقرير السنوي للجنة الاتفاقات التجارية النقاط الأساسية التي تمت معالجتها في اجتماعات اللجنة  خلال عام 2009 ، التي عقدت اكثر من ثمانية اجتماعات، تمّ خلالها متابعة مواضيع قد سبق أن عالجتها اللجنة خلال العام 2008، في حين تمّ معالجة مواضيع مستحدثة وجديدة وليدة التطورات السياسية والاقتصادية في لبنان والعالم، من اهمّها:

المفاوضات بين لبنان تركيا لإبرام اتفاقية تجارة حرة 
· تمّ متابعة ملف المفاوضات بين الدولة اللبنانية والتركية لاقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين. في هذا الصدد، اعدت اللجنة كتاباً الى وزير الاقتصاد بتاريخ 7 نيسان 2009 يضمّ ملاحظات اللجنة التي يمكن تلخيصها بالنقاط التالية: 1) اقتراح وضع آلية تعويض من خلال تنفيذ برامج تقنية تستفيد منها كافة القطاعات الانتاجية، 2) اقتراح تطبيق إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على الواردات بين تركيا ولبنان حسب البروتوكول 1 على مرحلتين بحيث يكون الانتقال الى المرحلة الثانية مرتبط بمدى التزام الطرفين ببنود الاتفاقية، 3) ادراج بند ضمن الاتفاقية يتعلق بقوانين الملكية الفكرية، 4) الطلب من الجانب التركي تقديم الدعم لانشاء خط RO-RO للشحن البحري بين لبنان ومرسين. 
المفاوضات لانضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية
· تمتّ المشاركة في اجتماعات الجولة السادسة والسابعة اللتين عقدتا على التوالي بين 26-27 شباط 2009 و27-28 تشرين الاول 2009 الخاصة بانضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، كما اعدت الاجابة على المجموعة السابعة من الأسئلة الواردة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية فيما يخص ملخص وقائع الانضمام (12 ايار 2009 ) 
الميثاق الاوروبي المتوسطي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
· تمّ المشاركة مع الجهات المعنية الرسمية والخاصة(national stakeholders)  في ورشة العمل حول تقييم تطبيق الميثاق الاوروبي المتوسطي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان والتي نظمتها وزارة الصناعة بتاريخ 14 كانون الاول 2009 وبمشاركة مندوبي الاتحاد الاوروبي.
· شارك رئيس اللجنة في الاجتماع السنوي للميثاق الاورو المتوسطي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي انعقد في 5 حزيران 2009 في مدينة ستوكهولم، بعنوان ’From the Euro Med Charter for SMEs’’ to ‘’the Small Business Act’’.. في هذا الصدد، تمّ التنسيق مع منسق ميثاق شرعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في وزارة الصناعة  لاعداد ورشة عمل تضمّ كافة المعنيين بوضع السياسات الخاصة بمؤسسات الاعمال في لبنان بتاريخ 14 كانون الاول 2009. في هذا الصدد، اعدّ المسؤولون عن مراكز تطوير الاعمال (Business Development Centers) في الغرف آخر التطورات والانجازات الخاصة بالخدمات المقدمة من قبلهم لدعم مؤسسات الاعمال في لبنان.
الاتفاقية الاورو-متوسطية لقواعد المنشأ 
· تمّ اعداد لائحة بقيمة الصادرات لكل من البنود الجمركية التي ظهر فيها اختلافات في احتساب قاعدة المنشأ ضمن الاتفاقية الاورو-متوسطية لقواعد المنشأ لتقييم اهميتها. وعلى ضوء ما تقدم، وبطلب من لجنة الاتفاقات التجارية، اعد اتحاد الغرف في لبنان كتاباً الى وزارة الاقتصاد والتجارة يتضمن ملاحظاته حول قواعد المنشأ الخاصة باتفاقية الاورو-متوسطية بالاضافة الى المطلب الخاص بالفصول 60 و61 بحيث طلب الجانب اللبناني تطبيق قواعد المنشأ الخاصة بالمنتجات المطرزة والمقاومة للحريق على كافة بنود الفصول الخاصة بالمنتجات المصنرة وغير المصنرة.
مشروع قانون القواعد الفنية واجراءات تقييم المطابقة ومشروع قانون المواصفات اللبنانية 
· شاركت اللجنة في ندوة نظمتها وزارة الاقتصاد حول "مشروع قانون القواعد الفنية واجراءات تقييم المطابقة ومشروع قانون المواصفات اللبنانية"،  وذلك بتاريخ 25 آب 2009 . وعلى ضوء هذه الندوة، وبطلب من لجنة الاتفاقات التجارية، اعد اتحاد الغرف في لبنان كتاباً الى وزارة الاقتصاد والتجارة يتضمن ملاحظاته بشأن تمثيل القطاع الخاص في لجنة القواعد الفنية بحيث يتمّ تعيينه من قبل اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان. 
اتفاقية التجارة الحرة بين لبنان ودول الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة (الافتا)
· بناءً على طلب من دول الافتا، دول الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة، قامت لجنة الاتفاقات التجارية بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين باستعراض التعديلات المقترحة من قبل دول الافتا من أجل تسريع عملية التحرير التجاري المتعلق بالمنتجات الصناعية الزراعية وقواعد المنشأ. وفي هذا الصدد، تم عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية حضرها السادة انطوان ريشا، ربيع صبرا ونسيمة غانم، تم خلالها جمع ودرس المعلومات والاحصاءات حول التبادل التجاري بين لبنان وكل من دول الافتا ومع دول المجموعة الاوروبية خلال الاعوام الثلاث الاخيرة، وتحديد السلع الزراعية الطازجة والمصنعة ذات الاولوية بالنسبة للطرف اللبناني. وتم الارتكاز على هذه الدراسات لتقييم أهمية السلع التي تقترح دول الافتا تخصيصها بمعاملة الاتحاد الاوروبي من قبل الطرفين، مع امكانية اعفاء بعض هذه السلع من الرسوم الجمركية لدى دخولها الى دول الافتا. وتم اعداد جدول مقارنة يظهر المستوى المطبق للتعرفات الجمركية بين لبنان ودول الافتا وبين لبنان ودول المجموعة الاوروبية.  بالمقابل، من ناحية اخرى، تم اعداد لائحة اضافية لسلع يطلب لبنان اعفاءها من الرسوم الجمركية لدى دخولها الى دول الافتا ارتكازاً على أهميتها لناحية حجم التصدير الى دول الافتا والمجموعة الاوروبية. بناءً عليه، شارك السيد انطوان ريشا وربيع صبرا في المفاوضات بين لبنان ودول الافتا في 7-8 تشرين الاول 2009 حيث استمع الفريقان الى مطالب كل جهة واتفق الطرفان على ادخال التعديلات على الاتفاقية والمباشرة بوضعها حيز التنفيذ بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في كلا البلدين.
ستتابع اللجنة نشاطها مع اللجنة التقنية الخاصة التي شكلتها وزارة الاقتصاد والتجارة في نهاية العام 2009،  لمتابعة التحضير للتوقيع على اتفاقيات ومهمتها درس هذه الاتفاقيات بايجابياتها وسلبياتها والاطلاع من القطاع الخاص على مشاكله وملاحظاته ومقترحاته للوصول الى ما يضمن مصلحة القطاعين العام والخاص مع الحفاظ على سياسة الانفتاح التي تفرضها الظروف الراهنة. 
5- نشاطات عربية واقليمية 

النشاطات مع الاتحاد العام للغرف العربية 
· تقديم اقتراحات الى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية  ، 5 كانون الثاني 2009


· المشاركة في اجتماعات الدورة 106 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية التي عقدت في القاهرة بتاريخ 28 نيسان 2009 واجتماع اللجنة التنفيذية رقم 29
· المشاركة في الدورة 40 لمؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية 29-30 نيسان 2009، في القاهرة
· المشاركة في اجتماع لجنة الصياغة في الاتحاد العام وجامعة الدول العربية، 28-29 أيار 2009، في بيروت 
· المشاركة في جلسات مؤتمر الجودة والامتياز والسلامة الغذائية من أجل تنافسية الصادرات ، 6-7 تموز 2009 ، في بيروت 
· المشاركة في اجتماع اللجنة المالية  في الاتحاد العام للغرف العربية ، 7 تموز 2009، في بيروت 
· المشاركة في الدورة 107 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ، 10-11 تشرين الأول 2009 ، في الكويت
وفي هذا الإطار، شارك الرئيس محمد الزعتري في منتدى القطاع الخاص العربي – الكويتي  الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع مجموعة الإقتصاد والأعمال وعقد في الكويت وفي المنتدى البيئي "نحو منطقة بحر متوسط أكثر نقاء" الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.  كما مثل إتحاد الغرف اللبنانية في إجتماعات مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية المنعقدة  في برلين. هذا فضلا عن المشاركة في إجتماعات رجال الأعمال والصناعيين الللبنانيين مع نظرائهم الإيرانيين خلال زيارة الوفد اللبناني إلى إيران.
كما شارك الاتحاد في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية جرت خلال العام 2009 وهي :  
· الدورة 83 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي  ، 3-12 شباط 2009 ، القاهرة


· المشاركة في الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يسبق القمة العربية 21 ،  25-27 آذار 2009 في الدوحة
· المشاركة في الاجتماع السادس عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ 24-26 أيار 2009، في القاهرة 

· المشاركة في اجتماعات لجنة المفاوضات التجارية ، ولجنة التنفيذ والمتابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، 27-29 كانون الأول 2009

خامسا : دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة

1 - الاتفاق التنفيذي لبرنامج التعليم المهني والتقني ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة 

بتاريخ 21 كانون الثاني 2009 تم توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج التعليم المهني والتقني ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في لبنان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ومع الوكالة الألمانية للتعاون الفني (جي تي زد).
تداول المجلس في الدور المطلوب من الاتحاد ضمن شروط هذا العقد، واطلع على الخطوات الواجب اتباعها في المرحلة القادمة لتنفيذ هذا الاتفاق. واستعرض التحضيرات السابقة لهذا البرنامج والخطوات المقترح اتباعها لتنفيذ الاتفاق.

لهذا الاتفاق شقين: التعليم المهني والتقني وهو الدور الذي تقوم فيه وزارة التربية في مجال التعليم المهني والتقني، والشق الثاني دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو الدور المطلوب من اتحاد الغرف. وقد أعدت غرفة بيروت وجبل لبنان في وقت سابق لتأسيس مركز دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة لديها في تموز 2007، لكن الظروف الصعبة التي مر بها لبنان في تلك الفترة أدت الى عدم انطلاق هذا المركز بالشكل المرغوب به في ذلك التاريخ. أما الآن وقد تم البحث والتحضير لهذا الاتفاق بالتعاون مع الغرف الأربع، أعدت موازنة وخارطة طريق لتنفيذه، على أمل متابعة التعاون والتخطيط والتنفيذ بالشكل المناسب بالتنسيق مع الغرف، واعدت الهيكلية المبدئية لمركز دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في اتحاد الغرف.

وقد تضمن التقرير السنوي الذي اعده مدير مركز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غرفة بيروت وجبل لبنان، النشاطات التي اقيمت خلال العام 2009، مع نتائج كل خطوة وضعت ضمن خطة العمل التي أعدت لتنفيذ هذا البرنامج. 

يفيد التقرير أنه كان مشروع التعاون بين إتحاد الغرف والوكالة الألمانية للتعاون الفني GTZ بطيئا" لجهة جدولة الأعمال وتنفيذها خلال عام 2009.

وتركزت النشاطات بمعظمها على التخطيط والتنظيم والإعداد وقد تم التواصل والتنسيق فيما خص الأنشطة المقامة في كافة غرف المناطق.

وكانت الأعمال المخطط لها كالتالي:

	النشاط المخطط له
	نفذ
	قيد التنفيذ
	لم ينفذ

	تقييم احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لجهةالخدمات الداعمة للأعمال في قطاعات مختارة
	(
	
	

	الاتفاق على القطاعات والمناطق ، وتحديد المستفيدين المستهدفين
	(
	(
	

	تطوير استبيان لدراسة الاحتياجات 
	(
	
	

	تدريب الاستشاريين المحليين ، والإشراف عليهم وتقييم الاحتياجات
	(
	(
	

	نشر وتوزيع نتائج تقييم الاحتياجات (ورش عمل ، كتيبات ، الخ) وعرض لأنشطة مكّون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
	
	(
	

	تقييم القدرات للخدمات الداعمة للأعمال ،التنسيق الداخلي والتدريب

	تحليل قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مركز الدعم والإدارات المعنية في غرفة تجارة بيروت
	
	(
	

	الاتفاق على خطة عمل مع غرفة تجارة بيروت لضمان تنفيذ أنشطة الخدمات الداعمة للأعمال 
	(
	
	

	تنمية الموارد البشرية من خلال تدريب موظفي غرفة تجارة بيروت 
	
	(
	

	وضع وتنفيذ مفهوم الخدمات الداعمة للأعمال

	تطوير مفهوم التدريب الشامل الخدمات الداعمة للأعمال بالتعاون مع الغرفة. تكييف المفهوم بناء على نتائج المسح وقدرات غرفة تجارة بيروت
	(
	
	

	تصميم العمليات والإجراءات ونماذج لمفهوم الخدمات الداعمة للأعمال  بما في ذلك اجراءات التمويل
	
	
	(

	تحديد أنسب الاستشاريين (موردي خدمات تنمية الأعمال التجارية) والمؤسسات (طالبي الخدمات الداعمة للأعمال) للمشاركة في الأنشطة الرائدة
	(
	(
	

	تطوير محتويات التدريب لتنفيذ مفهوم الخدمات الداعمة للأعمال
	(
	
	

	تدريب الأشخاص المعنيين بتقديم الخدمات الداعمة للأعمال (وحدات 1-4)
	(
	
	

	تنفيذ أعمال تطوير الخدمات

	مساعدة في تدريب مركز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيره من الشركاء المعنيين في تنفيذ مفهوم الخدمات الداعمة للأعمال 
	(
	(
	

	توفير الخدمات الداعمة للأعمال المطلوبة من قبل استشاريين خارجيين وفقا لخطة العمل (التدريب والتوجيه)
	
	
	(

	إنشاء دليل خدمات تطوير الأعمال التجارية والتدريب العملي لمجموعة من الخبراء الاستشاريين
	(
	
	

	تسويق الخدمات الداعمة للأعمال

	إجراء ورشة عمل للتوعية حول خدمات تطوير الأعمال التجارية
	
	
	(

	تطوير موقع على شبكة الانترنت للحصول على خدمات تنمية الأعمال التجارية (موقع تفاعلي لمركز دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة)
	
	
	(

	وضع كتيب التسويق للخدمات تنمية الأعمال التجارية
	
	
	(

	تنظيم ورشة عمل : تبادل الخبرات في مجال الخدمات الداعمة للأعمال من بلدان أخرى
	
	
	(


أما تفاصيل النشاطات فهي كما يلي:

1. مساندة مركز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان من خلال بناء القدرات:

	التاريخ
	النشاط
	مساهمة الوكالة الألمانية للتعاون الفني
	النتائج

	كانون الثاني 2009
	توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي وإتحاد غرف التجارة وال GTZ
	المساعدة التقنية من الإستشاريين المحليين والدوليين
	وضع أرضية للتعاون وإنتاج رابط بين مؤسسات التعليم الخاص ووزارة التربية والتعليم العالي

	كانون الثاني 2009
	إعداد وتنفيذ دراسة ميدانية حول خدمات تنمية الاعمال لتحسين مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم من القطاع الخاص
	
	إعطاء معلومات حول الأهداف البرنامج والأنشطة المتفرقة

	آذار 2009
	محاضرة عن خدمات تنمية الإعمال و الاطلاق الرسمي للمشروع
	مساندة استشارية محلية ممولة من ال GTZ
	التعرف على الاحتياجات لتطوير وسائل لخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

	حزيران 2009
	المشاركة في دورة تدريبية مع غرفة تجارة زحلة والبقاع في ألمانيا حول سلسلة القيمة المضافة
	دورة ممولة من ال GTZ، الاجتماع في ألمانيا مع مديرGOPA  للبحث في أطر تكثيف الأنشطة
	المساهمة في فهم أفضل لخدمات تنمية الأعمال

	حزيران- تموز 2009
	تصحيح وتنفيذ دورة تدريبية حول خدمات تنمية الأعمال مؤلفة من 4 حلقات
	مساعدة تقنية من قبل خبراء محليين ودوليين لتمويل الدورة
	تدريب 24 شخص على القيام بأعمال لخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- تنشيط قدرات الإستشاريين والغرف


2. تنفيذ خدمات تنمية الأعمال في مركز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اتحاد غرف التجارة بالتنسيق مع كافة غرف التجارة في لبنان (تنفيذ عمليات التدريب وتشخيص حالات بعض المؤسسات المشاركة):
	التاريخ
	النشاط
	مساهمة الوكالة الألمانية للتعاون الفني
	النتائج

	أيلول 2009
	خطة عمل للأنشطة المقامة من تشرين الأول 2009 ولغاية آذار 2010. التنسيق مع إستشاريين محليين والغرف في كافة المناطق لاختيار النشاطات الملائمة
	
	خطة عمل كاملة

	تشرين الأول 2009
	تصفية جزء من قاعدة بيانات بعض المؤسسات المنتسبة لغرفة تجارة بيروت والتي تتلاءم مع مؤشرات الوكالة الألمانية للتعاون الفني (القطاع والحجم). اختيار مؤسسات من غرفة تجارة زحلة والبقاع (بما فيها المؤسسات التي تتبع نظام التأهيل المزدوج)
	
	وضع قاعدة بيانات نموذجية قيد التنفيذ.

حصلت غرفة تجارة بيروت بنتيجتها على قاعدة بيانات دقيقة لتسهيل عملية الاستهداف

	تشرين الأول وتشرين الثاني 2009
	إعطاء معلومات ل 1200 مؤسسة حول الخدمات المتاحة في مركز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
	مساعدة تقنية من قبل الإستشاريين المحليين والدوليين لتنمية وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
	حصلت المؤسسات على وعي أفضل فيما خص تنمية الأعمال في غرفة تجارة بيروت.

	تشرين الثاني وكانون الأول 2009
	تنفيذ تجريبي لعمليات التدريب والمشورة لخدمات تنمية الأعمال وذلك لأصحاب مؤسسات في غرفتي بيروت وزحلة

توقع تنفيذ عمليات التدريب والمشورة في غرفتي صيدا وطرابلس خلال أشهر كانون الثاني، شباط وآذار 2010.

دورتين تدريبيتين في غرفة تجارة بيروت و واحدة في غرفة تجارة زحلة 

تلت عمليات التدريب زيارات ميدانية ( دراسة وضع المؤسسة لإعداد الأرضية لمتابعة العمل من قبل الغرفة)
	مساعدة تقنية من قبل الإستشاريين المحليين والدوليين لتنمية وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

دعم استشاري محلي

تمويل ورش العمل
	اشتراك 50 مؤسسة

توقع مشاركة 40 مؤسسة إضافية

أصبحت المؤسسات قادرة على معرفة مشاكلها بشكل دقيق وعلى طلب أفضل لخدمات الغرف والإستشاريين المحليين الخارجيين


3. تأسيس شبكة من الإستشاريين المحليين:
	التاريخ
	النشاط
	مساهمة الوكالة الألمانية للتعاون الفني
	النتائج

	قيد التنفيذ
	مقابلات مع الخبراء المنتقين لجلبهم داخل شبكة مركز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
	مساعدة تقنية من قبل الإستشاريين المحليين والدوليين لتنمية وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
	خدمات مناسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الإستشاريين المحليين الخارجيين.

وافق المستشارون على المشاركة في أعمال استشارية تعود لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء على معايير ومتطلبات الغرف


4. تأسيس روابط بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الغرف مع المدارس التقنية المشاركة في برنامج ال GTZ
	التاريخ
	النشاط
	مساهمة الوكالة الألمانية للتعاون الفني
	النتائج

	قيد التنفيذ
	روابط بين الغرف اللبنانية والمدارس المهنية وتقديم المعلومات للمؤسسات حول خدمات تنمية الأعمال المقدمة من الغرف

زيارات ميدانية للمؤسسات مع المنسقين 

إجراء دراسات اوضاع
	مساعدة تقنية من قبل الإستشاريين المحليين والدوليين لتنمية وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
	25 مؤسسة تعتمد نظام التأهيل المزدوج سوف تشارك في عمليات التدريب والمشورة القائمة في غرف التجارة اللبنانية وذلك قبل آذار 2010 


برنامج العمل للعام 2010
· تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة 
· تقييم المشروع الذي تنتهي مدته بتاريخ 31/03/2010 

· وضع برنامج عمل للمشروع اللاحق
· توقيع العقد الذي انطلق من نتائج الاتفاق الأول الذي تمتد مدته من 1/4/2010 الى 31/12/2012

يوقع إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان كشريك في تنفيذ الاتفاق ،  بصفته ممثّلا للتطبيق من خلال الشركات المتوسطة والصغيرة – مركز الدعم لدى  اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان،  لبرنامج التعاون التقني اللبناني الألماني:
"تطوير التعليم المهني والتقني ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في لبنان"
مدة البرنامج: من 1/4/2010 ولغاية 31/3/2014
ينص المكون رقم 5 على النقاط المتعلقة بدور اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، حيث يحدد الهدف الرئيسي من المشروع، والمؤشرات التي استدعت التحضير للمرحلة الثانية في نص الاتفاق التنفيذي المقترح والملحق رقم 3 المرتبط به، والدور المطلوب من الجهات الشريكة.

كما في الاتفاق التنفيذي الموقع بتاريخ 21 كانون الثاني 2009، يهدف الاتفاق المقترح الى تحسين خدمات تنمية الأعمال التجارية لفروع الشركات المختارة في قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم. استنادا الى المؤشرات المنصوص عنها في الملحق رقم 3، إن المقاربة بين خدمات تنمية الأعمال التجارية في فروع الشركات المختارة من قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة قد تحسّنت، استنادا الى التجارب والى تقييم ادارة البرنامج خلال الفترة السابقة (1/3/2009-30/12/2009).

2- مشروع "يونيدو " حول برنامج تنمية القدرات الادارية وانشاء مؤسسات جديدة 

جرت عدة اجتماعات بين رؤساء الغرف وممثلين عن اليونيدو لتنفيذ المشروع , وقد تمت تسمية الخبراء في الغرف كنقاط اتصال لليونيدو في الغرف لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تنمية قدراتها الادارية لاقامة مشاريع جديدة.

سادسا: مالية الاتحاد 

 مشروع موازنة الاتحاد للعام 2009 والمصاريف عن العام  2008

نعرض فيما يلي المناقشات ومختلف القرارات التي اتخذها مجلس الادارة وأو تم تنفيذها خلال العام 2009 وتضمن ما يلي : 

1- "بحث المجلس في مشروع موازنة الاتحاد للعام 2009 ومصاريف العام 2008، لتغطية مختلف المصاريف والواردات بالشكل المناسب، وشملت المناقشات النقاط التالية :

- ادراج الواردات بشكل يظهر المتراكم عن سنين سابقة بشكل منفصل عما يتوجب على الغرف عن السنة الحالية

- ادراج الواردات التي تدفعها الغرف وهي تمثل مجموع مصاريف مستحقة على الاتحاد 

- اعادة الوفر المبين في الموازنة الى الغرف في نهاية كل سنة مالية
- تسجيل الأموال الواردة من الاتحاد الأوروبي لحساب الاتحاد ولحساب غرفة بيروت وجبل لبنان في الميزانية السنوية للاتحاد
- اعتماد طريقة المقاصة بين الغرف والاتحاد في ظروف محددة 

2-  ولما طال النقاش في مجلس الادارة تقرر عقد اجتماع خاص للبحث في مالية الاتحاد وميزانيته شارك فيه أمناء المال والمحاسبين في الغرف ومدقق حسابات الاتحاد، للتوصل الى وضع مشروع  

يتناسب مع متطلبات الاتحاد بعد دراسة الوضع المالي للاتحاد والمستحقات المتوجبة منه واليه، لتنظيم هذه الحسابات، بعد أن نفذت الخطوات التالية :

- تزويد المحاسبين بقرارات مجلس الادارة حول توزيع الأموال الواردة من الاتحاد الأوروبي للاتحاد ولغرفة بيروت وجبل لبنان بالتساوي بين الغرف الأربع بعد حسم المصاريف، ومراجعة المتوجبات على الغرف ولها، للتمكن من اعداد الكشف المالي لكل غرفة بالتعاون والتنسيق مع مدقق حسابات الاتحاد. 

- الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الاضافية التي يتحملها الاتحاد مما يستدعي تطوير الجهاز الاداري وتشكيل جهاز مستقل وفعال للقيام بتنفيذ التزاماته، مما يدعو ايضا الى تطوير الموازنة على هذا الأساس، وزيادة أرقام الموازنة في البنود المتعلقة برواتب الموظفين، والاحتياطي العام، وتوضيح الواردات من الغرف، لتعادل الموازنة : 503.500.000 ل.ل. 

وبناء عليه ، تم البحث في النقاط التالية :

- الأموال المحولة من الاتحاد الأوروبي للاتحاد لتمويل مشروع نظام المعلومات حول الأسواق، ومشروع النشرة الزراعية والموقع الالكتروني لمشروع التنمية الزراعية  

- الأموال المحولة من الاتحاد الأوروبي لغرفة بيروت وجبل لبنان لتمويل مشروع الترقيم الرمزي ونظام التتبع  ضمن مشروع التنمية الزراعية

-  الأرصدة المتوجبة على الغرف للاتحاد لغاية 31/12/2008

- الأرصدة المتوجبة على الاتحاد للغرف لغاية 31/12/2008 

- مساهمة الغرف في موازنة الاتحاد للعام 2009

وصدر عن الاجتماع توصيات لمجلس الادارة وافق عليها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 نيسان 2009.

كما اتخذ المجلس القرارات التالية خلال العام 2009:

1- الموافقة على أرصدة الغرف كما وردت في تقرير مدقق الحسابات لغاية 31/12/2008 
2- توزيع صافي المبالغ في حساب الاتحاد لتمويل مشروع نظام المعلومات حول الأسواق، ومشروع النشرة الزراعية والموقع الالكتروني لمشروع التنمية الزراعية، بالتساوي بين الغرف الأربع.

3- توزيع عائدات مشروع الترقيم الرمزي ونظام التتبع ضمن مشروع التنمية الزراعية المودعة في حساب غرفة بيروت وجبل لبنان، على الشكل التالي: غرفة بيروت وجبل لبنان 40 % ،  20% لغرفة طرابلس والشمال ، 20% لغرفة صيدا والجنوب ، 20% لغرفة زحله والبقاع، على أن تدفع غرفة بيروت وجبل لبنان حصص الغرف من الدفعة الأولى، وتدفع الرصيد الباقي للغرف عند تحصيل الدفعة الثانية من الاتحاد الأوروبي، بعد تسديد المصاريف الفعلية على البار كود. 

4- بعد تطبيق ما تقدم ، يبقى على غرفة طرابلس والشمال  بعد تحصيل الدفعة الثانية من مشروع الترقيم الرمزي ونظام التتبع دفع رصيد لأمر الاتحاد تسديدا لما توجب عليها لغاية 31/12/2008، وتعهد الرئيس عبد الله غندور وأمين المال في غرفة طرابلس والشمال السيد توفيق دبوسي، بدفع ما يتوجب عليها فورا، أما مساهمتها في 50% من موازنة الاتحاد لعام 2009 فتعهدا بدفع ما يتوجب خلال شهر حزيران 2009 

5- دفع ما يتوجب على الاتحاد لغرفة بيروت وجبل لبنان مبلغ يمثل المصاريف الادارية التي دفعتها غرفة بيروت وجبل لبنان عن الاتحاد للفترة من 1/4/2008  لغاية 31/12/2008.

6- ابتداء من أول كانون الثاني 2009، تقدم غرفة بيروت وجبل لبنان كشفا شهريا بالمصاريف الادارية الخاصة بالاتحاد ليتم تسديدها من الاتحاد شهريا.

7- بعد الموافقة على موازنة الاتحاد للعام 2009 قدرها :  503.500.000 ل.ل. ، طالب المجلس الغرف بتسديد 50% من موازنة الاتحاد للعام 2009 
8- دفع المصاريف الادارية التي تحملتها غرفة بيروت وجبل لبنان لتنفيذ العقود ضمن مشروع التنمية الزراعية للجهاز الاداري الذي خصص من قبل غرفة بيروت وجبل لبنان  حيث كلفت جهازا اداريا يضم عدة موظفين خصص جزء من وقتهم لتنفيذ المشروع، احتسبت كلفة ساعات العمل للفترة من 1 كانون الثاني 2007 ولغاية 30 تموز 2008، وتم تسديدها من قبل الاتحاد.

9- بعد تنفيذ العقود الموقعة ضمن مشروع التنمية الزراعية، ومن ضمن التحضير لتنفيذ مذكرة التفاهم مع وزارة الزراعة حول نشرة أخبار التنمية الزراعية وتطوير الموقع الالكتروني لمشروع التنمية الزراعية، بحث المجلس بشأن الجهاز الاداري الذي سيتابع تنفيذ الدور المطلوب من الاتحاد ضمن هذه المذكرة من حيث جمع المعلومات واعداد النشرة بشكل نهائي جاهز للطباعة، 12 عدد سنويا ولمدة ثلاث سنوات، وتطوير المعلومات على الموقع الالكتروني.  قد تم التعاقد في بداية المشروع مع مهندسين من قبل غرفة بيروت وجبل لبنان للعمل على مشروع التنمية الزراعية، وبعد أن تم تنفيذ العقود ضمن هذا المشروع، وافق المجلس على أن تدخل المصاريف الادارية التي تتحملها غرفة بيروت وجبل لبنان حاليا في موازنة الاتحاد ويخصص هذين المهندسين للعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم ويبدأ العمل بها بعد التوقيع مع وزارة الزراعة. 

10- بناء على القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الادارة الاتحاد المنعقد بتاريخ 4 نيسان، و11 تموز 2009، وفيما يتعلق بتوزيع عائدات مشروع نظام التتبع والترقيم الرمزي ضمن مشروع التنمية الزراعية الموقع مع غرفة بيروت وجبل لبنان حيث كان متفقا على ان يتم تحويل حصة غرفة طرابلس والشمال الى حساب الاتحاد وبعد أن تمت تصفية حساب الترقيم الرمزي ونظام التتبع بين غرفة بيروت وجبل ولبنان وغرفة طرابلس، توجب على الاتحاد مطالبة غرفة طرابلس بالرصيد النهائي المذكور في الكتاب رقم 212/2009 تاريخ 13/11/2009.

مشروع موازنة الاتحاد  للعام 2010

صدق المجلس على مشروع موازنة بقيمة 465.000.000 ل.ل. تطرح على الجمعية العمومية للمصادقة عليها.
سابعا : برنامج عمل الاتحاد للعام 2010

1. تجتمع هيئة المكتب مرة كل شهر على الأقل، ومجلس الادارة مرة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك 
2. متابعة التواصل مع المراجع المختصة في الدولة اللبنانية وفعاليات القطاع الخاص لدعم القطاعات الانتاجية ، والحد من  تداعيات الخلافات السياسية  على الوضع المعيشي ، والبحث في النقاط التالية :   
· مع المصارف اللبنانية: تخفيض الفائدة على الديون وتسهيل منح القروض للقطاعات الانتاجية
· مع الحكومة اللبنانية : تخفيض الرسوم والضرائب المالية، مكننة وتطوير ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، دعم استيراد المواد الأولية للصناعة اللبنانية بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة  والكهرباء والمحروقات ، متابعة الوضع المعيشي ومؤشر الغلاء مع لجنة المؤشر في وزارة العمل، تسهيل استيراد اليد العاملة الأجنبية ومنح الرخص اللازمة لذلك ، وكل ما يمكن أن يسهل ويدفع عجلة الاقتصاد اللبناني نحو التطور والنمو.
3. في المؤتمرات العربية والدولية : طلب المساعدات المالية والتقنية لتطوير المرافق الاقتصادية ودعم التبادل بين لبنان والدول العربية والأجنبية ، تشجيع المغتربين اللبنانيين على الاستثمار في لبنان والمساهمة في اعادة بناء الوطن.
4. تفعيل عمل مجالس الأعمال اللبنانية العربية والأجنبية المشتركة
5. تطوير الجهاز الاداري للاتحاد ومالية الاتحاد
6. تنمية الاقتصاد اللبناني ومتابعة التحرك الفاعل ضمن : 

أ - متابعة تنفيذ الاتفاقيات العربية والدولية المعقودة مع لبنان ( منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الشراكة الأوروبية، اتفاقية التجارة الدولية، وغيرها ) لما فيه مصلحة رجال الأعمال اللبنانيين، وبحثها مع رجال الأعمال القادمين الى لبنان، واعداد آلية للاستفادة من المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي ضمن شروط معينة لخدمة برامج معدة سابقا الى الجهات المستفيدة من المشروع. 

 ب - العناية بالشؤون الزراعية : 
تتطلع اللجنة الزراعية الى متابعة تنفيذ النشاطات التي قامت بها خلال العام 2009 والمتوقعة للعام 2010 وتشمل ما يلي : 

· متابعة اصدار النشرة الزراعية وتطوير الموقع الالكتروني لمشروع التنمية الزراعية ويتطلب وجود مهندسين زراعيين على أقل تقدير من أجل تنفيذ المهام المطلوبة من قبل الاتحاد.

· المشاركة في المعارض الزراعية الدولية

· متابعة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة Global Gap لتحسين جودة الانتاج الزراعي اللبناني لملاءمة شروط ومتطلبات الاسواق الخارجية وتعزيز قدراتها التنافسية وتسهيل نفاذها الى هذه الأسواق.
· تقديم الخدمات والمعلومات المتعلقة بالقطاع الزراعي 
· المشاركة في اللجان الوطنية وحضور الندوات والاجتماعات على صعيد الوزارات والمنظمات الدولية وغير الحكومية في المجال الزراعي على المستوى الوطني.
7. تفعيل التواصل بين الغرف للبنانية 
· تحديد متطلبات الغرف لوضع خطة ناجحة لتطوير عمل الاتحاد، والعمل على ايجاد وحدة ادارية لوضع هذه الخطة

· متابعة عمل لجنة الاتفاقات التجارية ولجنة الزراعة بين الغرف 
· انشاء لجان مشتركة بين الغرف اللبنانية لمتابعة الشؤون المحلية والدولية في التجارة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والبيئة والشؤون الاجتماعية
· انشاء شبكة معلومات متواصلة بين الغرف وربطها بالاتحاد 
· السعي لتطبيق قانون تنمية الصادرات اللبنانية 
· دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وسيسعى الاتحاد حسب ما تقتضيه الظروف الراهنة على القيام بما يحقق نمو وتطوير الاقتصاد الوطني ويرعى حقوق ومستقبل رجال الأعمال والمجتمع المدني في لبنان.
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